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الحمد لله رب العالمين ually‏ والسلام على أشرف 
خلق الله 'سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 

a اما‎ 

لما كان الشرع قد منح. للعباد حقوقاًء لذا كان من 
الضروري أن بوضح السبل ا باثبات تلك الحقوق حال 
وفرع التنازع والتصارع بن الأفراد بشأنها أمام القضاء. ذلك 
لأنه بدون بيان هذه الطرق للإثبات فإن لن يمكن بيان 
المصير الذي توول إليه تلك الحقوق ومن é‏ يصبح 
بشأما عدي الجدوى» ولذلك يقول رسول الله صلوات 
وسلامهٍ عليه لو يعطى الناس بد عواهم لادعى رجال دماء 
7 وأمواهم ولكن البينة على المدعي وايمين على من 
انكر )١(‏ , 


ويقول الشاعر : 


والدعاوي ان لم يقيموا علا بينات ابناؤها أدعياء. 





)١(‏ سنن ابن ماجه ج ؟ ص ۷۷۸ء صحيح البخاري بهامش فتح الباري 
ج ه ص WIA‏ المطبعة الأميرية سنة ١٠١هء‏ صحيح مسلم ج ٠١‏ 


ص ؟. 
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وطرق اثبات الحقوق في الفقه الإسلامي بعضها محل 
اتفاق والبعض el‏ محل خلاف دن الفقهاء.ء وطرق 
الاثبات التي هي محل اتفاق بين فقهاء المسلمين» الشهادة 
والاقرارء أما الطرق ٠‏ الأخرى للا als‏ والتي هي حل خلاف i‏ 
بيهم فنا القضاء بالشاهد والمين والقضاء Silt‏ والقضاء 
بالقيافة والفراسه وعلم القاضي والقضاء بالعرف والعاده 
والقرعه والقضاء بالقرائن. 

وفي هذا البحث سوف أتناول بإذن الله تعالى lab‏ 

من الطرق محل الخلاف وهو الاثبات بالقرائن. وسوف نوزع 
هدا البحث على BW‏ أبواب daily‏ 1 

الباب الأول : ماهية الاثبات وأهميته في الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي | 

الباب الثانى : اثبات الدعوى الجنائية بالقر ينه في 
الفقه الاسلامى. 


الباب الثالث : إثبات الدعوى الجنائية بالقر ينة في 
القانون الوضعى 
الخاتمة : ونتناول قبا Oly‏ نتائج البحث. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد واهدايه 
والرشاد وإنه لنعم المولى ونعم النصير. 











اليا ب الاول 


ails الاثباتكاهميته‎ dale 
والثانونَالوَضْ‎ (LI 


is |‏ 
وسوف نقسم هذا الفصمل إلى فصلين نتناول في الفصل 
الأول بيان ماهية الاثبات وأهميته في الفقه الإسلاميء ثم 
نخصص الفصل الثاني للحديث عن dale‏ الاثبات وأهميته 

في القانون الوضعي. 














٠ القصّلالاول‎ 
SME ى‎ A OLA ماهية‎ 


ماهية الانبات. 

ماهية الاثبات في اللغة. الاثبات في اللغة مأخوذ من 
القول تبت الشىء وذلك إذا دام واستقرء فيقال فلان ثبت 
aul) lf‏ وذلك إذا 0 يتراجع عنه. ولذا د بسمی الدليل ts‏ 
aa‏ بؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعدما كان غير مستقر 
وقت أن كان متأرجحاً بين المتداعين» ومن ثم فإن القول 
لاأحكم بكذا إلا إذا وجد الثبت. أي وجدت الحجة 
oy _ — a‏ لدى علاء اللغة يعني 

ماهية الاثبات ف الشرع. يعني الاثبات في الشرع 
الاتيان بالدليل الذي يثبت الحق أو الواقعة المطروحة أمام 
القضاء وفقاً للطرق المحددة OES‏ 








)\( القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠١١ ١44‏ المصباح المنير ج ١‏ ص 
۸ ختار الصحاح ص ۰٩٩‏ أساس البلاغة ج ١‏ ص AA‏ 
(۲) موسوعة الفقه الإسلامي ج ۲ ص NEN‏ 


س ۹ سے 














أهمية الاثبات. 
ao‏ الإسلامية Cus‏ عناية كبيرة باثبات ال حفوق 
وبيان الطرق المؤدية لذلك» سواء أكانت تلك الحقوق حقرقاً 
لله سبحانه وتعالى pl‏ حقوقاً lal‏ وتتضح تلك الأهمية 
التى أولتها ر الإسلامية لقواعد الاثبات فى اجل 
صورها في قول الله سبحانه جل وعلا في محكم التنزيل 
Lib»‏ الذين آمنوا )13 ۱ pola‏ بدين إلى أجل مسمى فا کتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولايأب كاتب أن يكتب كما 

علمه الله فليكتب ley‏ الذي عليه الحق وليتق الله ربه 
ولايببخس منه شيئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو 

Lines‏ أو لايستطيع أن يمل هوفليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذ كر 
أحداها الأخرى OLY,‏ الشهداء إذا مادعوا... وإتقوا الله 
و يعلمكم الله والله بكل شيء عل» 017 , 

وبقول خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله 

صلوات الله وسلامه عليه «لو يعطى الناس بدعواهم لادعي 
رجال دماء رجال وأموالهم ولكن Gull‏ على المدعي 
عليه» (" . 





)1( = سورة البقرة TAY At‏ 
)¥( سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۷۷۸ مطبعة الحلبي سنة ۱۳۷۴۳ هه صحيح 
البخاري امش فتح الباري ج ه ص ٠۸‏ اا ا ا 


۰ ۰ه صحيح مسلم ج ۱۲ ص۲. 


ا 








فقد أوضح نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدعوى مالم 
يقترن بها دليل يؤكدها فإنها تصبح غير مقبولة» وذلك OY‏ 
الدعوى الخالية من دليل يثبتها تفتح باب الفساد على 
مصراعيه. وهذا لأنه_وإن كانت الأمانة مفترضة في المسلم 
سيد أن توافرها في جنيع المسلمن من الأمور المتعذدرة. ling‏ 
راجع إلى أن النفس البشرية تميل في بعض الأحيان 
للاعتداء على حقوق الآخرين. Lei pig‏ على ذلك ols‏ 
القاضي لايصدر aR‏ فيا يطرح عليه من دعاوي دون توافر 
الدليل المثبت فا وذلك کی يسود العدل و بعم الأمن على 

كافة أبناء gos‏ 

وما تجدر الإشارة ad)‏ أن الشريعة الغراء في مجال اثباتها 
ddd‏ م تخضل تيع الحقوق واختلافها من زاوية الأهمية 
المترتبة علهاء وهذا فقد رسمت الكل حق من الحقوق مايثبته 
من الأدلة» فكلا كان الحق ماساً أ est‏ كانت وسائل اثباته 
ضيقة .ومقيدة حيث لابقبل في اثباته إلا الأدلة التي 
لابتطرق LJ!‏ أدنى شك أو احتمال» وسبب ذلك أن حق 
الجتمع (حق الله سبحانه) تدقق الشر بعة ف ail‏ 
المولى عز وجل عن حقوقه ورغبته سبحانه في الستر على 
عباده. أما إذا كان oa‏ فإن الشر يعة تيسر في طرق 
slo]‏ و يرجع ذلك yo‏ الشر day‏ الغراء على امحافظة على 
حقوق هؤلاء الأفراد ومدى احتياجهم اتلك الحقوق الماسة 
م 





نت i‏ کک 





١ ار‎ 


ولقد اختلف فقهاء المسلمين في بيان ما إذا كانت 
طرق الاثبات * حصورة في أسباب معينة أم i‏ غير خصورة. 
فدهب جهور الفقهاء إلى القول أن طرق اثبات الحقوق في 
الشر بعة الإسلامية حددة ومحصورة في عدد معن من الأدلة 
لايجوز للقاضى أن يصدر حكمه إلا إذا ثبت لديه الحق 
بإحدى هذه الأدلةء بيغا يذهب ابن الق ومن معه إلى 
القول at‏ طرق اثبات الحقوق غير حددة في طرق معينة بل 
أن القاضي له الحق فى اصدار AR>‏ في الدعوى ا مطروحة 
أمامه متی ثبت aN‏ وجود الحق وذلك بأي دليل مادام أن 
هذا الدليل يوضح جانب الحق لديه حتى ولو كان هذا 
الدليل لم يرد به نص( ,/) 

والواقع أن سبب هذا الخلاف بين فقهاء المسلمين يرجع 
إلى الخلاف بيهم في نهم فى بيان ؛ المقصود_بالبينة بالبينة» وما إذا كان 
المقصود ہا شهادة الشهود فحسب امو فحسب أم أله تشمل شهادة 
الشهود وعلم القاضي وغر ذلك ما يبن rr‏ و يظهره. 


فجمهور الفقهاء يذهبون إلى OL OGM‏ البينة 


() أهم طرق الاثبات. د. أحمد ll‏ ص NY‏ بحث سنة ١4946‏ بمكتبة 


كلية الشريعة بالقاهرة نحت رقم N44‏ 

(۲) اختلافات الحديث للإمام الشافعي مطبوع امش الأم ج۷ طبعة أولى 
سنة 768١اها‏ ص "٤۷‏ المهذب للشيرازي ج۲ ص ۳۲۸ طبعة 
call ot tran‏ لابن قدامة ج٩‏ ص ۲٠٠۲١‏ طبعة سنة 1144اه 
بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص 767.770 طبعة Syl‏ سنة 
4ه حاشية الدسوقي على الشرخ الكبير للدردير ج٤‏ ص NAN‏ 


— ۱۲ — 
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لاتنصرف ‘YI‏ إلى شهادة apg‏ فحسب. وذهب ابن ابن حرم 
إلى القول OL‏ البينة إنما تطلق على شهادة الشهود وأبضاً 
علم القاضي )١(‏ . 


LE] البينة‎ Ob يذهب ابن الق ومن معه إلى القول‎ be 
.)7 تشمل كل مایبین الحق و يظهره‎ 

ويرت ت فصر دهرر الققهاء لفق ا على اد 
الشهود فحسب. هوأ وردت في OJ‏ الشرع مرادا پا 
شهادة الشهود ويويد ذلك کشر من الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية» ya‏ قوله تعالى Nig»‏ تي sb‏ الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم»7"© وقوله تعالى 
في الذين يرمون بالزنا «لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» (4) 
ولذا فإن حكم المولى سبحانه وتعالى عدم ثبوت حد الزنا 
على مرتكبه إلا بأربعة شهداء» وقوله سبحانه في حد 
القذف «والذين يرمون المحصنات 3 é‏ بأتوا sl Ages ant‏ 
فاجلدوهم تمانين جلدة» (©) وقوله سبحانه في شأن الوصية 


)١(‏ المحلى ‏ لابن حزم الظاهري ‏ المطبعة المنيرية سنة ١81١ه‏ جه 
LTA 2‏ 

)1( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن الق الجوزية ‏ مطبعة الآداب 
والمويد pas‏ سنة ۷ھ ص١142.1.‏ اعلام الموقفعين ‏ لابن fl‏ 
مطبوع مع حادي الأرواح مطبعة فرج الكردي pas‏ جا ص 
€ 1° 

(۳) سوة النساء آية .٠١‏ 

ANY AT سورة النور‎ )4( 

.4 HF سورة النور‎ )٠( 


— ۳ا 








«اثنان ذوا عدل منکہ»() لذا كان حكم المولى سبحانه 
أنه تقبل الوصية باثنين كا هو الشأن في اثبات سائر الحدود 
فيا عدا حد الزنا فلا يقبل إلا بأربعة شهودء وقوله تعالى فى 
oli‏ الدبون «فاستشهد وا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلن فرجل وإمرأتان كن ترضون من الشهداء» CV‏ فإن 
حكم الله سبحانه في شان الديون هو قبوها بشاهدين من 
الرجال أو رجل وإمرأتان. وقوله جل وعلا في ols‏ البيع 
(«وامٹگهد وا ادا Megat‏ 1 


وقول_ رسول الإنسانية ونبي المدى عليه أفضل الصلاة 
والسلام لام عندما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع غيره في 
بير «شاهداك أو (GS‏ وفي روايه أخرى «بينتك او 
(Aus‏ )8( 


أما ابر حزم الظاهري فقد ذهب إلى القول ob‏ البينة 
انما تشمل شهاد الشهود. ولكنه عندما تكلم عن جواز أن 
بقضى القاضي بعلمه الشخصي في الدعوى المعروضة عليه 
جعل البينة شاملة أيضاً لعلم القاضي فضلاً عن شهادة 
الشهود. فقد ورد في كتابه ا محلى )0( ail‏ صح عن الرسول 
)١(‏ سورة المائدة .٠١١ al‏ 
(؟) سورة البقرة NAY Al‏ 
(9) سورة البقرة VAY AT‏ 
)£( صحيح البخاري بهامش فتح الباري جه ص ١5‏ ؟. الجامع الصغير 

للسيوطى ج؟ ص٤٤‏ (وهو حديث صحيح). 

(5) المحلى لابن حزم ج ٩‏ ص458. 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال «بينتك أو (ag‏ ومن البينة 
ا اي مار امرك بعاد حل ار sak‏ 
هدا |( ومعنى القول السابق لابن حزم أن البينة من 
وجهة نظره تخمل Shad‏ عن شهادة gle songs‏ القاضي 
أيضا. 


أما ا الق كرون وين Lgl Uhlir ih an‏ 
شاملا لكل مايبين الحق ويظهرهء فقد ذكر ابن pill‏ في 
كتابه الطرق الحكمية () «البينة لبينة اسم لکل مایبين الحق 
ويظهره ومن خصها بالشاهدين ‏ أو الأربعة أو الشاهد ; 
يعرف مسماها حقه fy‏ تأت البينة قط في القرآن مرادا با 
الشاهدان وإنما اتت انت مرادا | الحجة والدليل والبرهان مفرده 
وتجموعه. وكذ لك فول الرسول «البينة على المدعي» المراد 
به أن عليه مايصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة» 
ولاريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها 
كدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة أخبار 
الشاهد والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة 
والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى» وذكر ابن cll‏ في 
موقع Fal‏ «والبينة اسم لا يبين الحق are‏ 
تكون in I‏ سهود وتارة 4% yas‏ في dn‏ المفلسء وتارة 
شاهدين وشاهداً واحداً وامرأة واحدة ونكولا ويمينا أو مسين 


.٠١١١١ ص‎ lll الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن‎ )١( 
NE ص‎ ill الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن‎ )۲( 


ل 6 — 








يميناً أو أربعة أيمان وتكون شاهد الحال فى الصور التى 
ذكرناها وغيرها فقوله صلى الله عليه وسلم «البينة على 
المدعي» أي عليه أن يظهر مان صحة دعواه فإن ظهر 
صدقه بطريق من الطرق حكم له». وقال ابن القي في 
كتابه اعلام الموقعين ol» ON)‏ فول رسول الله البينه على 
المدعي والمين علنى من أنكر»؛ أن البينة في كلام الله 
ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل مايبين الحق فهي أعم من 
البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو 
الشاهد sly‏ ولاحجر في الاصطلاح مالم يتضمن جل 
كلام الله ورسوله فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص 
وملها على غير مراد المتكلم مها وقد حصل بذلك 
للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص ونذ كر من 
ذلك مثالاً واحد وهو مانحن فيه. لفظ البينةء فإنها في 
OLS‏ الله اسم لكل مايبين الحق. کا قال قال تعالى «لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات»» وقال قال تعالى «وما أ رسلنا من قبلك x‏ 
رجالا موحي إليم فاستلوا لوا آهل الذ كر إن كنم لا تعلمون 
بالبينات» وقال ال تعالى «أوا eg‏ بينة مافي الصحف 
الأولى» وهدا oes‏ يختص لفظ المينة بالشاهدين بل ولا 
أستعمل في الكتاب فما البتةء وإذا عرف هذا من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي Uy‏ بينه»؟ وقول 
عمر «البينة على المدعي» وإد کان هذا Ad‏ روى مرفوعاً 
)1( اعلام الموقغين لابن ell‏ جا صن ٠١-1٠ ١4‏ وقد توسع في هدا 
ا موضوع وشرحه شرحاً مستفيضاً حتى ص NOV‏ 


—\\— 








المراد به ألك ماين الحق من شهود أو دلالة ols‏ الشارع في 
جميع المواضع يقصد ظهور الحق بجا SE‏ ظهوره به من 
البينات التي هي أدلة عليه ون شواهد له lem ayy‏ قد ظهر 
بدليله أبداً فيضيع حقوق الله وعباده و يعطلها ولابقف ظهور 
الحق على أمر معين لافائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره 
في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً SEY‏ جحده - 
كترجيح ؛ شاهد الحال على مجرد اليد في 

رأسه “doles‏ وبيده عمامه أخرى وخلفه مکشو کن و ا بعدو 


بيس سم سبو م 7 


أثره ولاعادة له بكشف رأسه فبينة الحال ودلالته هنا تفيد 


من ظهور صدق المدعي أضعاف مايفيد تجرد اليد عند كل 
mes‏ فالشارع لاجمل مثل هذه البينة والأدلة و بضيع حقاً 
بعلم كل أحد ظهوره وحجته بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا 
طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم 
على طريق معين وصار الظلم فاجراً تمكناً من ظلمه وفجوره 
فيفعل ty ple‏ ويقول ١‏ يقوم على بدلك شاهدان اثنان 
فضاعت حقوق كشيرة لله ولعباده وحينئذ أخرح الله أمر 
الحكم العلمي على wel‏ وأدخل فيه الأمارة والسياسة 
مابحفظ به الحق تارة ويضيع به تارة أخرى hats‏ به 
العدوان أخرى ولو عرف ماجاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن 
التفر بط والعدوان». 


بيد أنه ity‏ على ابن القم في شأن جعله لفظ البينة 
E la‏ : 


۱۷ س 














عاماً و لشهادة الشهود وغیرها من ol YI db‏ 


استند الها في تأيبد وجهة نظره ليست واردة في مقام 
اثبات الدعوى والذي نحن بصدد بياله. | 

sling‏ "على ذلك فإننا نؤيد وجهة نظر جهور فقهاء 
المسلمين في قصر لفظ البينة على شهادة الشهود 
فحسب()» وذلك لقوة الأدلة التي استند إلا الجمهور في 
OL‏ وجهة نظره من OU‏ القرآنية الكثيرة التي وردت 
في معرض النزاع» وأيضاً ماروى عن رسول الإنسانية ونبي 
المدى محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. | 

ولكن ما jae‏ الإشارة إليه أنه ليس معنى قصر لفظ 
البينة على شهادة الشهود لدى جهور فقهاء المسلمين» أنه 
ليس هناك من طر بق OLY‏ الدعوى سوى شهادة الشهود 
فحسب» بل إن قصدهم من هذا أن لفظ البينة إذا ما 
أطلق فإنه لايعني سوى شهادة الشهود فقط. ودليل ذلك أن 
الجمهور قد بينوا عدداً آخر من طرق اثبات الدعوى كالاقرار 
والقضاء ء بعلم القاضي وغيرهما وهذه الطرق لا تندرج عت 
bil‏ ال ra Sh‏ كل GWEN Gb‏ باه فال 
القضاء بالبينة وذلك متى كان طريق الاثبات هو شهادة 
الشهود. ويقال القضاء بالاقرار إذا كان طريق الاثبات 
للد عوى هو الاعتراف وهکذا. 
)١(‏ يقصد بالبينة في ظل القانون الوضعي شهادة الشهود ‏ رسالة الاثبات 

د. OLS ual‏ جا ص" طبعة سادسة مطبعة الاعتماد بمصر سنة 
۵ م. 
د 1 ابت 











pail‏ الان 


ماهية SEI‏ واهميته ق القانون الوضعي 


ماهية الاثبات فى المسائل الجنائية. 
سے 


يعني ow‏ الجنائي إقامة الدليل على وفوع فعل غير 
مشروع بعد جريمة في نظر القانون وإسناد هذه الجريمة إلى 
متهم أو براءته منیا( , 
iP‏ الاثبات 


إن قانون الاثبات في المواد المدنية والتجار ية رقم ۲0 
سنة 1958م قد أوضح في مذ كرته الإيضاحية أهمية 
CLO YI‏ فقد ورد فيه مايلي fs»‏ قواعد الاثبات أثمية 
خاصة إذ أن الحق ‏ وهو موضوع التقاضي ‏ = تجرد من 
كل dod‏ إذا لم بكم او على الحادث الذي يستند إليه. 
فالدليل هو قوام حياته ومعقد قد النفع cad‏ حتى صدق القول 
بأن الحق مجرداً من دليله بصبح عند المنازعة فيه والعدم 





)١(‏ د. محمد مصطفى القليل ا ل 
۰ ۱۹4۱م ص VO+‏ 
د. محمود مصطفى الائات في المواد الجنائية سنه ۱۹۷۷ ص" . 


— ۱۹ 








سواء. ومن هنا يتعين أن تلقى قواعد الاثبات الموضوعية Yur‏ 
والاجرائية عناية خاصةء إذ أا الوسيلة التي يتوصل ب٠‏ 


صاحب الحق إلى إقامة الدليل على قيام هذا الحق وتقديه 
للقضاء لمکنه (Ae‏ 


وفي الواقع وحقيقة الأمر فإن أهمية الاثبات تبدو أكثر 
وضوحاً في نطاق المسائل الجنائية. وبرجع ذلك ٠‏ لكون الجرعة 
إنما تمثل انتهاكاً للمصلحة العامة أي أنها تعد بمثابة اعتداء 

على امجتميع كله ومن م فإنه يتردب على ذلك أن Lia‏ 

للدولة سلطة في اقتفاء أثر مرتكب الجريمة كي توقع عليه 
العقوبة التي قررها القانون للجرية المرتكبة» وذلك لتحقيق 
الأغراض الختلفة التى تسعى العقوبة لتحقيقها. 
التطور التارخى ls‏ 

لقد مر الاثبات بعدة مراحل مختلفة يمكن حصرها في 
AS‏ 645 وهي عصر مافبل القضاء (العصر الفردي)» وعصر وعصر 
الدليل الالميء وعصر الأدلة القانونية(١).‏ وسوف نلقي 
الضوء بشىء من الايجاز عن كل مرحلة من هذه المراحل 
الثلا نة. 
عصر ماقبل القضاء (العصر الفردي) 

لقد كان من سمات هذا العصر عدم وجود قانون 





)١(‏ رسالة الاثبات جا ص ١4 ٠١‏ د. أحمد نشأت. 
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ول شريعة ولا د القاضي الذي يتولى الفصل في ا خصوهة» 
وأمام ذلك فلم يكن امام الفرد الذي يعتدي عليه إلا أر أن 
يعتمد على نفسه أو يستعین بأهله وذو به للانتقام من الجاني» 
ولكن إذا ماكان الجاني قوياً ولايستطيع أن ينتقم منه سواء 
بنفسه أو بالاستعانة بأهله وذويهء فقد كان يلجأ إلى وسائل 
أخرى لتحقيق هذا الانتقام من الجاني» ومن هذه الوسائل 
السحر» وقد کان عبارة عن حرکات وألفاظ يمارسها المعتدي 
| عليه معتقداً أن الطبيعة Ue}‏ تستجيب ها ومن ثم يلحق الضرر 
بالجاني . 


عصر الدليل All‏ 


وفي ظل هذه الفترة كان المدعي عليه (المتهم) Jy‏ به 

نم يصب عليه ماء مغلي أو يلقى في yl!‏ أو يلفى بحفرة 
rene a‏ بالثعابين أو یشرب السم. أو يضع على لسانه النار(١)‏ 
فإذا بصب بأذى من جراء شربه السم أو القاء الماع 
المغلي على جسمه أولم يصبه أذى من جراء الثعابين أو 
وضع النار على لسانه fal‏ من الغرق في ol‏ فإن ذلك 
یکون دليلاً على براءته ما هو منسوب إليه. ولعل أغرب 
الأدلة التي كانت تساق لاثبات الحقوق في ظل هدا 
)١(‏ وما نجدر الإشارة إليه أنه لازال حتى الآن عند عرب سيناء طر بقة وضع 
النار على لسان المتهم» ودلب وضع طاسة في النار حنى تحمر أي تصبح 
كالجمرثم يعلقها المتهم فإذا اصاب لسانه ضرر كان ga‏ ذلك أن 


الاتهام صحيح. أما إذا لم يصب لسانه بأي ضرر كان ذلك دليلاً على 
براءته ما نسب إليه (وتسمى هذه الطر بقة بالبشعة). 
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العص أن _بأتى كل طرف من أطراف الخصومة بديك» 
والديك الذي يغلب Ws OS‏ على أن صاحبه هو من 
يكون الحق فى جانبه. 

وفى مرحلة ثانية من ذلك العصر كان المدعي عليه 
(well)‏ حتى يبرأ نفسه أن ile‏ ويدعو على نفسه ويطلب 
انزال الشر والضرر بنفسه متى كان USS‏ كأن يقول مثلا 
أهلكنى الله إن كنت أقول ماليس بحق» وقد كانوا يعتقدون 
أن من يحلف فإن الله سوف ينزل به العقاب فوراً. 

وفي مرحلة ثالثة من هذا العصر كان كل خصم يحتكم 
لقوته البدنية ولذا كان يطلب من خصمه منازلته ومن تكون 
له الغلبة يكون هو صاحب الحق. 


عندما ارتقى العقل البشري بدأ الاستناد في الاثبات 
إلى عدة وسائل يستطيع عند طريقها أن يثبت من يدعي 
الحق صحة دعواه. وذلك عن طر يق الاعتراف أو شهادة 
الشهود» ومن أجل ذلك فكان بلجا إلى الحصول على 
الاعتراف حتى ولو استدعى الأمر استخدام القوة واللجوء 
إلى الوسائل المختلفة لتعذيب المهمء وكان الأمر في النباية 
بنتهي باعتراف الهم تحت وطأة هذا التعذيب» ولاشك أن 
هذا الطريق ينطوي على مخاطر كثيرة لعل ابرزها أنه غالبا 


— ۲۲ 








يعترف peg!‏ بالرغم من كونه بريئاً وذلك تحت وطأة 
التعذيب حتى ينجو من قسوة هذا التعذيب OY‏ 


يعرف الاثبات أنظمة ثلاثة وهى» نظام الأدلة القانونية 
Lo Yl)‏ المقيد). نظام الاثبات الجر النظام المختلط. 


وسوف نلقي الضوء بايجاز على كل plas‏ ا 


الاثبات المقيد (نظام الأدلة القانونية) 

ves‏ ظل هذا النظام بضع المشرع وسائل حددة للاثبات 
ومن ثم فلا يجوز للخصوم الخروج عنها ا لايجوز للقاضي 
اصدار حکه إلا Nels‏ علہا. 

وهدا النظام وان كان يتسم كيزة كفالته لكثير من 
الضمانات للمتهم إلإ أنه قد يترتب من جرائه المبإعدة بين 
الحقائق القانونية وتلك الحقائق الواقعيةء لأنه من الممكن أن 
تكون الحقيقة ظاهرة للعيان وواضحة وضوحاً تاماً ولكنها 
لاتصبح حقيقة قضائية إلا إذا اثبتها المدعى طبقاً لإاحدى 
طرق whys YI‏ التى فررها المشرع. 


»۱۸۸۴ كانت المادة ؟” ع من قانون تحقيق الجنايات الأهلى سنة‎ )١( 
والتي ألغيت سنة ۱۸۹۷ تقضي بأن القاضي لايستطيع الحكم على‎ 
القاتل بالاعدام إلا إذا ثبتت ادانته باعتراف أو بشهادة شاهدي رؤيا.‎ 

(۲) الوسيط في شرح القانون المدني ‏ د. عبد الرازق السبوري Vox‏ 
ص۲۹ طبعة سنة ١‏ د. محمود مصطفى ‏ المرجع Gill!‏ ص۷ 
١١‏ | 
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الاثبات المطلق أو الحر 
ee‏ 

على عكس النظام السابق فإن هذا النظام لايوضح فيه 
المشرع Lib‏ محددة لاثبات الدعاوي» ولكنه بترك الأمر 
للخصوم ليقدموا للقاضي من الأدلة مايكفي لاقناعه بصحة 
الدعوى» وللقاضى أن يكون عقيدته طبقا U‏ يراه دون 
مارقابه على تكوينه لتلك العقيدة التى سوف يصدر AR>‏ 
sli‏ علہاء سوى ضميرة فحسب» و سود هذا المدهب 
أوروبا وبلاد كثيرة. 
النظام الختلط 

وهذا النظام UE}‏ يحوي في ثناياه النظامين السابقين فهو 
خليط من نظام الاات المقيد ونظام الاثبات الحر» ولذا 
عددة GUY‏ صحة مايدعون ولايملك القاضى اصدار Adm‏ 
فى الدعوى إلا عن طر يق GLI‏ بالطرق الحددة قانواً. وفي 
دعاوي أخرى يترك للخصمم الحرية في اثبات مايدعون 
بكافة الطرق والسبل التى يمكن بواسطتها اقناع القاضي 
بصحة الدعوى» وبترك للقاضى أيضاً الحر ية الكاملة فى 
الاقتناع وتكوبن عقيدنه. 
اتجاه القانون المصري 

إن الاثبات المطلق أو الحر هو النظام السائد في القانون 
الصري» وعلى ذلك فللخصوم حرية الاثبات وللقاضي 


94ت 








حرية تكوين عقيدتهء وهذا هو الأصل العام و فى القانون 
المصريء بد أن الأمر لايقف عند هذا الحد بل أن_القانون 
المصري قير أجاز الأخذ بنظام الاثبات المقيد» فأوجب على 
القاضي عدم اصدار حكمه إلا sly‏ على أدلة معينة تقدم 
إليه. وذلك كا في الأدلة التي تقبل على الشريك في 
جريمة زنا الزوجة(١) Linked‏ للمادة FTV‏ يكون اقتناع 


القاضي في هذه الجرية بدليل أو أكثر مما نصت عليه المادة 
السابقة» وهذه الأدلة هي . 


١‏ القبض عليه في حالة تلبس بالفعل. 
۲ اعتراف امتهم على نفسه. 
F‏ 7 وجود مكاتيب أو أوراق أخرى rece‏ هن امتهم 
الزنا. 
٤‏ وجود الشخص في منزل المسلم في Jel‏ الخصص 
eo‏ 

فأخذ المشرع المضري في شأن OLY‏ بالمذهب المقيد 
Lil‏ جاء على سبيل الاستثناء من الأصل العام وهو الأخذ 
نمدهب الانبات الحر» وهذ! في نطاق المسائل LEI‏ الجنائية» أ 
ols!‏ في ى طاق المسائل المدنية ols‏ القانون ن pe yall‏ », 
على نظام الانبات المقيد حيث حدد طرقاً OAH‏ فا 
ولايحكم القاضي a‏ بالاستناد إلمها. > ويرجع سبب الخلاف 


— dew ص ١١ء د. مأمون‎ pit د. محمود مصطفى  المرجع‎ )١( 
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LL 3‏ الجنائية والمسائل المدنية في شأن اثبات كل 
nw‏ إلى اختلاف موضوع الاثبات في كليهاء ولأهمية 
الدعوى الجنائية Corel‏ وذلك على عكس الدعوى المدنية 
التي تكون قاصرة على على أطرافها فحسب حيث أنها تهم هذه 
الأطراف». أما الدعوى الجنائية فإنها تمثل اعتداء على 
المجتمع بأثره فهي تبم المجتمع كلهء ولذا كان الاثبات حراً 

بحسب الأصل في المسائل الجنائية لتحقيق العدالة الجنائية 
GS,‏ النقاب عن الحقيقة» وهذا فإن دور القاضي في 
المسائل الجنائية دور ايجابي في الدعوى المعروضة عليه فهو 
مو عاب الاثبات فقط بل إن من 

جبه أيضاً أن يتحرى الحقيقة ويحاول الكشف عنها بكل 
لجال وشتى الطرق سواء من خلال فاورد في القانون من 
وسائل أو طرق للاثبات أو من وسائل وطرق لم ينص القانون 
عليهاء وهذا ماأكدته المادة ۲۹۱ اجراءات فقد نصت على 
أنه «للمحكة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى 
بتقديم أي دليل تراه لازما ا لظهور الحقيقة» )١(‏ في حين أن 
دور القاضي في المسائل | المدنية دور سلبي ols‏ الدعوى 


` n n اا‎ 


المدنية فدوره بقف عند الموازنة بن الأدلة التي قدمها له 
خصوم هده الدعوى. 
ولاشك أن ذلك إغا برجع إلى أن نات في المسائل 


(۱) راجع نقض ۱۹٤١/٠١/۲۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ رقم VAY‏ 
ص NAME‏ 
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المدنية في غالب Yo‏ ينصب على أعمال ذات صبغة 
قانونية على النقيض من الأمر بخصوص المسائل | الجنائية 
الى 2 بنصب الاثبات فہا على وقائع dole‏ أو وقائع. نفسية 
يلزم اثباعا بشتى الوسائل وكافة الطرق ولذا كفلت حرية 
pad who Vi‏ الدعوى الجنائية من جانب وللقاضي من 
الجانب الآخر. فللنيابة فللنيابة باعتبارها Ales‏ للمجتمع أن ند لل على 
وش Let‏ ونسبتها للمتهم بشتى الوسائل» وللمتهم أن ينفي 
بشتى الوسائل الاعهام الموجه إليه. وللقاضي ان بصدر حكه 
تكون لديه من حرية الافتناع < دون ماسلطان عليه 
سوى لضميره» ولايحد حر بته في الاقتناع إلا إلا التزامه فت 
OS My aR‏ مااستند إليه من أدلة ف في اصدار حكمه 
دليل غير مشرو » وضرورة کون هااستند إليه من أدلة طرح 
حل one‏ وريد وهذا ماأكده المشرع في المادة ¥ Ye‏ 
إجراءات التي نصت على أنه «يحكم القاضي في الدعوى 
حسب العقيدة التي كانت لديه بكامل حر بته ومع ذلك 
لابجوز له أن ببني حكه على أي دليل م بطح أمامه في 
الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتبمين أو الشهود 


)1( د. محمود مصطفى — en}!‏ السابق ove we‏ 

(۲) نقض ٠٠٠١/١/١‏ مجموعة أحكام النقض س۲ رقم ٠١‏ ص 2١6١‏ 
نقض ٠۹٣۲/۱۰/۲‏ مجموعة أحكام النقض س٤‏ رقم ۳ 00 نقض 
ااام مجموعة أحكام النقض س۸ رقم ١64‏ ص 07/4 وقد 
أشار إلها د.محمود مصطفیء نقض ۱۹۳١/۲/١‏ مجموعة أحكام النقض 
س١‏ رقم ۳۹۲ ص55 أشار Ld}‏ د.القللي ‏ المرجع السابق ص 
vor‏ 
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تحت وطأة الاكراه أو التبديد به» هدر ولايعول عليه». 

نخلص ما سبق ما سبق إلى أن الاثبات في المسائل الجنائية Me}‏ 
هو OL‏ حر بحسب الأصل واستثناء يكون الاثبات مقيداً 
Mob‏ حدده وذلك مق وجد نص من من المشرع بقيد ذلك كي 
في حالة الأدلة على شريك الزوجة الزانية (EVV)‏ 
وحجية بعض الحاضر كمحاضر الخالفات (م "١١‏ 
إجراءات) وكمحاضر الجلسات» هدا بالاضافة قتع القاضي 
الجنائي بالحرية في تكو ين عقيدته في الدعوى المطروحة 
عليه غير مقيد في ذلك الا مشروعية الدليل وبالاستثناءات 
التي بوردها المشرع في بعض الحالات كحالة المادة كلااعء 
المادة ٠١١‏ إجراءات» Lauls‏ تقيده بالا بات في المسائل 
غير الجنائية بطرق الاثبات الى تقررها النصوص التي 
Lg KS‏ وذلك متى كانت لازمة لاصدار حکه في مسألة 
جنائية مرتبطة با كالملكية في السرقة والعقود التى تقوم 
علها جريمة dil ae‏ الأمانة )١(‏ » وضرورة أن بي القاضي | 
جره اقتناعه بناء على ماطرج بالجلسة من الأدلة وكانت 
حلا للمناقشة. وهذا لكى تتاح .لأطراف الخصومة في المسائل 
الجنائية الحرية في مناقشة كل الأدلة» ويترتب على حق 
كل خصم في مناقشته كل مايطرح في الجلسة من al‏ 
حق كل الأطراف في الخصومة في تقديم مايراه من الأدلة 
وحق الطرف الآخر في اثبات عكسه. وعدم جواز اجبار 
الخصم على تقديم دلیل ضد نفسه. 


)0( د. مأمون سلامة ‏ المرجع السابق ص ANY‏ 
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GEN الباب‎ 


OU‏ الدع لجنانية بالثلئن 
ي المَمّهالاسلامئ 


وسوف نقسم هذا الباب إلى فصول أربعة نتناول في 
أوها dale Oly‏ هية القرائن وأدلتها وأنواعهاء وفي الفصل الثاني 
نتحدث عن ن OUT‏ الدعوى 0 الجنائية lab ay‏ في جرام 
القصاص والديه. وخصص الفصل ‏ الثالث لبيان bl‏ 
الدعوى امجنائية بالقرائن في جرائم_الحدود. وفي الفصل 
الرابع والأخير نتحدث عن اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن 
في جرتم التعاز بر. 








الفصّلالأول 
ماهية المرائن وادلتها وأنواعها 
en‏ 


وسوف نقسم هدا الفصل إلى مباحث SW‏ نخصص الأول 
لبيان dale‏ القر Ay‏ ونفرد الثاني للحديث عن أدلة الاثبات 


بالقرينة ثم نخصص الأخير لبيان أنواع القرائز القرائن 


الممبحث الأول 
ماهية القرائن في الفقه الإسلامي 

ماهية القرينة فى اللغة. القرينة لغة تطلق على معان 
كثيرة هنبا النفس وسميت كذلك لمقارنتها للا للإنسان وملا زمتها 
Lys cas‏ ابض ا أيضاً الزوجة» فيقال فلانة قر dy‏ .فلان أي زوجته 
لأ تقارنه وتلا وتلازمه طيلة حیاته. 

ماهية القرينة اصطلاحاً. القرينة ١‏ اصطلاحاً تعني الاه الأمر | 
الذي يشير إلى المقصو 2 لقصود أو يدل على الشيه من ف من كير 


استعمال فيه 4 وهي توخذ من لاحق | lp‏ 
خصوص المقصود |S‏ تؤخذ. أيضاً Gils‏ و 


10۸ ص‎ 4 > las القاموس‎ )١( 
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والقرينة بالمعنى السابق تنقسم لا قسمينً» قرينة حالية» 
وقرينة م فقالية, مثال القر dis‏ الحالية أن تقول لمسافر في 
كنف الله تعالی» فإن في هذه العبارة حذفاً ويدل على 
هذا الحذف حال المسافر وتجهزه وتأهبه eee‏ 
— 





بت أسداً يكتب فإن 
الأسد هذا E‏ القوي th‏ ع على Us «١‏ 
لفظ يكتب المنسوبة له. وبطلق علبها أيضاً القرينة اللفظية 
أو المعنوية. 

ماهية القرينة عند المناطقة. تعني dy A‏ لدى المناطقة› 
.. اقتران الصغرى Gu‏ بحسب GLE‏ والسلب والكلية 

wile مثالرذلك أن تقول كل جسم مؤلف وکل‎ payee 
حادث. فآن الصغرى هي كل جسم مؤلف. والكبرى هي‎ 


كل مولف rate‏ والاتصال بین الصغرى والكبرى يسمى 
cw‏ المناطقة بالقر بنة. 


ماهية القرينة شرعاً. م يعرف | فقهاء الشر day‏ الإسلامية 
القرينة؛ ويرجع السبب في ذلك في اعتقادهم إلى كونها 
واضحة لاتحتاج إلى تعريف» ولذا نجدهم كثيراً مايعقبون 
القرينة بالأمارة والعلامة. وكأف هم ير يدون القول ob‏ 
القرينة lel‏ هي الأمارة أو العلامة. ويمكن من خلال استقراو 


ماكتبه فقهاء الشريعة أن اعرف vara‏ الأمارات لني 


اه 















باجتبادهم oe‏ من ظروف الدعوى 
المعروضة و فالقرينة إنها تعني 
أمارات معلومة يستدل ما على أمر مجهول. > 


فالقرينة إنما هي الاستنتاج السلي لا يوحي به العقل 
السليء فهي طر بق المعرفة بوجود_خالق هذا الكون سبحانه 


pea een‏ نوصل LJ]‏ فقهاء المسلمين 


a 


ونعالى وهي طريق التسلي بوحدانيته وقدرته جل ey‏ 
وهي طريق يق الإيمان بكل صفاته المقدسة»فوجود هذا العا 
ie‏ الفسيح 2 قاطعة على وجود خالق هذا العا م» 
رو الكون البديع في أحكامه قر dy‏ قاطعة على وخدانيه 
الله سبحانه وتعالى وقدرته وكماله وتنزېه عن كل نقص أو 
غیب. 


المبحث الثانى 
أدلة_اثيات الدعوى بالقرائن في الفقه الإسلامي 
ان المستقري لكتب أن المذاهب اهب الفقهية الأربعة Ag‏ 
أنهم قد استندوا إلى القرينة ف في أمور كثيرة وهذا jw LE}‏ 
دلالة واضحة : على il‏ تعد من ae,‏ المثبتة للدعوى» بيد بيد 
ہم )ر بذ كروها صراحة بين طرق الاثبات كالاقرار 


والشاهدين وغيرهما من طرق الالبات الأمر الذي ترنب عليه 


۳۳ — 








2 % الخلاف on‏ متأخري هذه المداهب في مدى جواز الاستناد 
| إلى هذه القرائن والحكم بمقتضاها بين مؤيد للحكم با 
ومعارض. وسوف نبين الأدلة التي استند لها كل فريق من 
الفريقين لتأبيد وجهة نظره» ولكن قبل عرض أدلة كل 
فريق OE‏ سوف ورذ yee‏ تي ندلل على اعتبار 00 
القرينة Ws‏ للاثبات عند a‏ الأربعة واتفاقهم | 
ع 
ie‏ لقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز وطء 
المرأة لمن اهديت إليه ليلة الزفاف وإن 1 بشهد عنده عدلان 
من الرجال أن هذه فلانة بنت sl ON‏ عقدت Oly lle‏ 
; تستتطق النساء أن هذه ail a!‏ اعتماداً على القر ay‏ 
الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة. 
— أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل. | 
م جواز أخذ مايسقط من الإنسان إذا لم يعرف | 
cots‏ ما لابتبعه OLY‏ نفسه كالفلس والغرة والعصا 
التافه القن وخو ذلك. 


arly )١(‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ‏ للقاضي 
برهان الدين ابراهم ابن فرحون المالكي امش فتح العليٍ المالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبدالله الشيخ محمد أجد عليش ٠‏ 
dnb‏ ثانية ‏ مطبعة مصطفى wll‏ الحلبي سنة كه" اهف ۱۹۳۷م 
جا صه١ا-‏ ۱۲۰ حيث يث عرض لخمسين مسألة من المسائل التي 
اتفق الفقهاء الأربعة على الحكم ee ١‏ بالقرائن وب ders‏ قال به المالكية 
وحدهم . 





— 358 لس 











لايعتني صاحب الزرع بلقطة. 
ره قوهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين 
سمي كنز :وهر كاللقطة وإن_كان عليه شكل الصليب أو 
الصور أو اسم ملك ٠‏ من ملوك الروم فهو ركاز (فهذا عمل 
بالعلامات). 
ات جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائها 
اعتمادا على مجرد Ml‏ ينة. 


ae  ۷_‏ البكر بضماتها اعتمادا على القرينة الشاهدة 


- دعوى المرأة الاستىكراه في الزن وهي ‘Gila‏ | 
pak =‏ عليه أو ا أثر أو أمارة كالصياح وشبه ذلك» قرينة 
يدراً عنها الحد ge Y‏ 


هذه بعض الحالات ert‏ ادغو neue sail‏ 


9 المذاهب re eee)‏ الذين جر ۴ مدى جواز 
الاستناد إلى القرينة واعتبارها دليلاً لاثبات اناك بن 
هوید ومعارض . . | 

“iy المؤيدين لاثبات الذعوى القر‎ dal 


— Yo — 





على رأس مؤّيدي اثبات الدعوى بالقرينة من فقهاء 
المذهب الحنبلي» شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وابن القبمء 
ومن فقهآء المذهب الحنفي ابن الغرس والزيلعي وابن 
عابدين. ومن فقهاء المذهب Nu‏ القرافى وعبد المنعم 
ابن الفرس وابن فرحون وابن جزي. وقد استدل هذا 
الفريق من الفقهاء المؤيدين لأدلة من كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله الكرم UY ol‏ المر art‏ من السلف 
الصالح. 


أو : الأدلة من كتاب الله. 
كك قوله تعالى «تعرفهم سيماهم» )١(‏ فان هذا يدل | 
عدي أن آلا Ul‏ هي حال ge‏ على الشخص QD‏ 
وجد ميتا في دار الإسلام وعليه زناووهو pS‏ مختود فإنه 
لايدفن في مقابر المسلمين ويقدم ذلك على حكم الدار في 
فول أكثر العلاء , 
فوله تعالى «وجاءوا على قيصه دم كذب»”" 
at‏ عبد posite‏ بن الفرس روى أن أخوة يوسف لا si‏ 
بقميص بوسف إلى أبهم يعقوب تأمله فلم ير فيه خرقاً ولاآثر 


VY A) سورة البقرة‎ )١( 

(۲) وقد اختلف ان وجد هذا الميت وعليه زناد وهو ختون ففى كتاب ابن 
حبيب أنه ha’‏ عليه OY‏ النصارى قد يختنون» وقال ابن وهب يصلى 
عليه. تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲ ص١١١.‏ 

(۳) سورة بوسف ابه NA‏ 


Fe, ee 








ناب فاستدل بهذا على كذييم_وقال 5 متی كان الذئب 
حلا باکل بون بوسف ولايخرق ليصه. وقال القرطبي في نفسير 
القرآن الكريم قال علماؤنا_لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة 
صدفهم فرن الله تعالى هذه العلامة علامة مة تعارضها وهي 
سلامة القميص من القزيق إذ إذ لايمكن افتر افتراس الذئب 
ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص واجعوا على أن 
يعقوب استدل على كذهم به بصحة القميص (), 


له قوله تعالى «وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قيصه قد 
من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلا رأى قيصه قد قد 
من دبر قال أنه من كيدكن إن (gs Sas‏ فال ابن 
الفرس إن هذه الأبة تچ يها من العلاء من يرى الحكم 
بالأمارات والعلامات فيا لاتحضره البينات» فإن قيل ان تلك 
الشريعة لا تلزمناء فإنه يجاب على ذلك بأن كل ماأنزله الله 
علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ومنفعة وقد قال الله تعالى 
«أولئك الذي هدى الله ر افتده» فابة يوسف صلاة 
الله عليه وسلامه مقتدى با ge Si‏ 

9 إن الله سبحانه oe‏ قد أرشدنا على لسانه إلى 
التفطن والتيقظ والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم 


(1) راجع تفسير القرآن للقرطبيء وأيضاً تفسير القرآن لابن كثير ج٠‏ طبعة 
دار Sl‏ ص .477241/١‏ 
(۲) راجع في تفسير القرآن لابن كثير ج۲ ص AVEO‏ 


— اجو + — 





ہا صدق المحق وبطلان قول المبطل ويكون ذلك أبلغ في 
الحجة»<ومن_هذاإن الله جل وعلا قد جعل فو فور التنور علامة 
لنوح عل عليه السلام على حلول الغرق بقومه . bers‏ سبحانه 
yee‏ فقد الحوت علامة لموسى عليه السلام على SW‏ 
الخضرء وجعل الله تبارك وتعالى منع زكريا الكلام ثلا نه 
إلا Ade Vy‏ له على هبة الولد )١(‏ . 
: الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

PO en ae nor gee er ١‏ من 
قربظة U‏ حكم فيه بعد أن تقتل المقاتلة وتسبي الذرية. 
فكان بعضهم يدعي عدم cell‏ فكان صحابة رسول الله 
بکشفون عن موؤتزرهم فيعلمون بذلك بالغ من غير البالغء 
وهذا من الخكم Moby‏ 


8 انه صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط ee‏ أن 
بدفع ai‏ اللقطلة إلى من نصف عفاصها ووكاءهاء وجعل ذلك 
الوصف Et‏ مقام البينة J)‏ 


ae‏ ان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده 
حكوا بالقافة وجعلها دليلاً على ثبوت النسب وهي ليست 
سوى امارات وعلامات ON A)‏ 
)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲ ص ؟١١121١1١.‏ 
(۲) تبصرة الحكام ج ۲ ص .١١4‏ 
(۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ج۱ ص Veh‏ ج۲ ص NVNN SE‏ 
المغنى لابن قدامة المقدس الناشر مكتبة: الر ياض الحديئة تالر ياض جه 
ص ۷۰۹۰۷۰۷. 


— ۳۸ 








فقد روى انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 
أن دللاعن ن هلال بن أمية وزوجه «أبصروها فان جاءت به 


ت 


أبيض سبط قضىء العينين فهو هلال بن أمية Oly‏ جاءت 
به أكحل جعدا همش الساقين فهو لشر يك بن سمحاء». 


٤‏ - في غزوة بدر عندما تداعى ابنى عفراء قتلي أبي 
جهل” قال لما الرسول صلى الله عليه ploy‏ هل مسج 
LR‏ فقالا لا فقال رسول الله أرياني سيفيكما فلا نظر 
led‏ قال لأحدهما هذا قتله وحكم له بسلبه )1( 


ره ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بالعرنين : 
ماف بناء علي OU) ala‏ يطلب eg‏ ف 


الأمر على اقرارهم OO‏ 


ا ان الرسول أمر الزبير بعقوبة الذي اتهمه باخفاء 
كنز ابن J‏ الحقيق فاا ا ادعى أ أن النفقة والحروب أذهته. 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم العهد قريب ولمال 
J‏ فالرسول قد حكم dy MY‏ وهي قرب العهد وكثرة 
Juli‏ و يصدق المدعي بأن النفقة والحروب فضت على 
المال وأنهته» واتضح_بعد ذلك أن JU!‏ كان قد أخفاه 


OT) فی خر به‎ el 


بيب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم cn‏ أحق 


(۳۰۲۰۱) تبصرة الحكام ج ۲ ص .١١١‏ 





۳۹ 





بنفسها من ولا والبكر تستأمر في نفسها وإذتها صماتا»(1) 
فجعل الصمات قر ينة على الرضا وتجوز الشهادة Leb ple‏ 
رضيت» وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن OO‏ 


ثالثاً الأدلة من المعقول. 


لقد ورد في SET‏ الطرق الحكمية لابن القم () قله 
«فالشارع م يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال بل من 
اشتقری الك في مصادرة وموارده وجده شاهدا 1 
Lpbe Laine SLE YL‏ الأحكام». وقال في موقع آخر من 
الطرق الحكمية وأيضاً في كتابه أعلام الموقعين (4) «فإذا 
ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فنم شرع 
الله ودينه aly‏ سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعدل من أن 
yas‏ طرق العدل وأماراته وأعلامه شىء 3 ينفي ماهو أظهر 
منها وأقوى دلالة وأبين أمارات فلا يجعله منها ولايحكم wus‏ 
وجودها وقيامها بموجبيا بل قد بین سبحانه ا شرعه من 
الطرق ان مقصودة إقامة العدل بين عباده وقيام الناس 
ene ail‏ اس ال لل ار 
الدين ليست مخالفة له. وهذا استدلال منه على جواز 
Gall )١(‏ الكبرى ded‏ ج۷ طبعة اول سنة 87 ١ه‏ ص 4118 سنن 

ابن هاجة طبعة سنة ۱۳۷۴ھ جا ص ST 501١‏ 
(۲) تبصرة الحكام ج ۲ ص .١١4‏ 
(۳) الطرق الحكيمة لابن ofl‏ ص ٠۲٤١ - ١١‏ وراجع أيضاً اعلام الموقعين 

لابن الق جا ص NV ٠٠٤‏ 


(4) اعلام الموقعين لابن الق — دار الجيل للطباعة والنشر بيروت ج٤‏ ص 
Vr‏ 


— 











القضاء بالقرائن في الجملة لأنه ساق الاستدلال بوجه يريد 
به Ob!‏ حجة مايظهر الحق ويبينه والقرائن من حملة ذلك» 
وقال ٠‏ في مو موقع ثالث «قالبينة Re‏ اسم لكل ob‏ الحق و يظهره 
ومن خصها بالشاهدين أو - أو الأريعة ; بوف مسماها حقه و 
تأت البينة في القرآن مرادا | الشاهدان cal Ely‏ مرادا ما 
الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة وکذ لك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي» والمراد به أن عليه 
مايصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة» ولار يب 
أن غيرها من أنواع البينة قد بكون أقوى منها كدلالة الحال 
على صدق المدعي. فإنها أقوى من دلالة أخبار الشاهد 
والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة 
والامارة متقاربة في المعنى». 


وجاء اء في تبصرة الحكام لابن فرحون je ail )١(‏ 8 

| ابن الفرس في أحكام القرآن ع القاضي اسماعيل أن 

العمل بالحكم بالقرائن في مثل اختلاف الزوجين غير مخالف 

لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وايمين على 

من أنكر لأنه. صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الحديث إلا 

الموضع الذي it‏ فيه البينة وإلى هذا ذهب أحمد ابن 
حنبل فتى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل she‏ 


(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام على هامش فتح 
العلي المالك لأبي عبدالله الشيخ محمد علين ‏ طبعة ثانية ‏ مطبعة 


مصطفى الباب الحلبى سنة ۱۳۵۹ھ ۱۹۳۷ھ جا ص .۲٠۲‏ 


4١‏ لاد 


bel‏ الأدلة من أعمال السلف الصالح. ومنها. 

y‏ أن عمر بن الخطاب والصحابة رضوان الله علييم 
متواترون على رجم_المرأة إذا ظهر ا حمل ولازوج ها ولاسيد 
اعتمادا على القرينة الظاهرة (وقال بذلك ple)‏ مالك 
والإمام أحمد بن حنبل) (. 


x.‏ مارواه ابن ماجه وغيره عن جابر بن | عبد الله 
قال () أردت السفر إلى خيبر فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا AS coe‏ فخذ منه خسة عشر وسقا فإذا 
wtb‏ منك as!‏ فضع بدك على ترفوته» فأقام الرسول صلى 
الله عليه وسلم العلامة مقام الشهادة. 


ر۳ أن عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضي الله 
عنبم ولايعلم هم خالف متواترون ٠‏ على وجوب الحد على من 
وحد فيه رائحة الخمر أوقاءها اعتمادا على القر نة 
الظاهرة 5 ««وهو مذهب مالك ومذهب أجد» هذه هي 
الأدلة Us!‏ التي ساقها المؤيدون لاثبات الدعوى بالقرينة 
وبالنظر هذه الأدلة نجد أنه ليس ثمة اعتراض على ماأورده 
من أدلة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


)161( تبصرة الحكام لابن فرحون طبعة ثانية سنة ۰۱۹۴۳۷ BVTON‏ ج ۲ ص 
VE‏ . 

)۳( اعلام الموقعن لابن القم الجوزية دار الجيل للطباعة a‏ بيروت جا 
ص۱۰۳ Te‏ ص۹ ج٤‏ ص .۳۷٤‏ 


£Y —‏ ص 











فهي صحيحة وواضحة د الدلانة على القصوة لي Gh‏ 
المعارضين لاثبات الدعوى بالقرينة اعترضوا على حديث “ 
4 ذلك من رز اعطاء هذه اللقطة للمالك عن 
طريق Dyes‏ حيث قالوا) أن الأوصاف تتشابه ومن ثم فإن 
لوصف لبن Ub‏ اعرف الحق Gay)‏ فإن اللقطة لا تعطى 
GY Deol‏ لمن يدعي ملكيتها أن بقددم إليينةء (WB)‏ 
إن ماجاء في أحاديث اللقطة من الأمر بمعرفة الوكاء 
والعفاص إغا هو محمول على أنه خاص بالملتقط وذلك حتى 
لاتقتلط هذه اللقطة بأمواله (والواقع/أن وج وجهة نظرهم هذه 
لاتتفق مع pb‏ الحديث (وحتى) على فرض التسليم بوجهة 
نظرهم هذه فإنه لانع من أعتبار الوصف والتعويل عليه 
لدفع اللقطة إلى واصفهاء ويكون الأمر بمعرفة لعفاص 
والوكاء في فى أحاديث اللققطة قد دل على أمرين»' aves)‏ 
أن ere‏ عليه أن يعرف ٠‏ الوكاء والعفاص حتى لاختلط 
اللقطة a‏ يعطها لمن يعرفها بالوصف. 
والاقتصار على الأمر الأول إنما يدل على مخالفة صريحة 
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف ot‏ إليه 
أحاديث الرسول في شأن اللقطة وذلك لأن رسول الله قد 
جعل اعطاء اللقطة لصاحہا راجعاً لوصفه لها حيث قال 
عليه الصلاة والسلام ls‏ حاءك أحد يخبرك dew‏ ووعائها 
ووكائها فاعطها Meat‏ . أما الأدلة من المعقول فإنها تدل ‏ ع 
دلالة واضحة على اثبات الدعوى بالقرائن» وذلك OY‏ 


NVM Ge تبصرة الحكام ج۲‎ )١( 
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هدف الشارع الحكيم هو حقيق العدل بين الناس» وان Js‏ 
مايؤدي إلى تحقيق مايصبوا إليه الشارع لتحقيقه فإنه يجب 
العمل بمقتضاه والحكم بمقتضى القرائن ما يحقق هدف 
الشارع في إقامة العدل. 

أما الاستدلال بأعمال السلف الصالح فليس هناك من 
منكر ها فدل ذلك على جواز الاستناد إلى القرائن باعتبارها 
أحد طرق اثبات الدعوى. “* 


3 ءْ أدلة المعارضن OY‏ الدعوى بالقر ينة. 
co‏ 


من المعارضين لاثبات الدعوى du WL‏ من الفقهاء 

المسلمين الخير الرملى وصاحب AN‏ ابن عابدين وصاحب 

وقد استدل هذا الفريق في عدم تعويله على القرائن 
ncn‏ رو 

كطريق ا اك هذه as = ond‏ 


stats amine i 
اا سے‎ 


أن يشويا الضعف pally‏ 


رولکن Cre‏ الفريق من الفقهاء بالنسبة 

ار OL GEN)‏ القرينة ليست منضبطة ولامطردهء بأن القرينة 

التي يبني علها الحكم وتعد طريقاً لأثبات الدعوى هي 

القرينة القرية القاطعة والتي لايكون هناك Ye‏ للشك id‏ 

فى كانت HAF‏ فاا تكون il‏ من شهادة الشهود أو 

الاقرار Wnty‏ من طرق الاثبات کا لو اتم وجل بارنكاب 
ا 








as >‏ زا نم اتضح بالكشف عليه أنه خصى أو به مرض ينع 
من الاتصال الجنسي. : نوم بأن القرينة قد 
تبدو قوتا ثم مابلبث أن بشو | الضعف والقصور(فإنه , 
«على د ذلك ob‏ هذا العي ب يطبق على كافة طرق OU‏ 
الأخرى ولیس Lol‏ بالقر dy‏ فحسب»(فقی) توخذ الافرارات 
تحت ty‏ أو اكراه أو تعذيب أو غير ذلك من الوسائل ييا 
قد د يكون | ن الافرار لأسباب أخرى لتخليص الجاني الحقيقي 
من العقوبة كأن يكون زوجاً أو أخاً أو ابنا وقد يكون 
الافرار وب من معضلات الحياة أو غير ذلك من 


الأسباب./ Gy‏ يتضح أن الشهود صادقون لغ نضح بعد ذلك 
pr dS‏ لكونهم من اتباع من شهدوا لصالحه أو لغير ذلك من 
الأسباب. 


ومايصدق على الاقرار أو الشهادة يصدق على بقية 
طرق الاثبات الأخرى حيث تتردد كل هذه الطرق بن 
الضعف والقوة ومن ثم فلا يجوز أن نلصقها بالقرائن فحسب. 

الخلاصة) نخلص ما سبق أن أدلة ة المويدين لاعتبار 
القرائن أدلة ا أدلة why‏ الدعوى كلها قوية ادل عل على oot I‏ 


1 


ae 


Pe gare g og | أدلة‎ ul 
| أدل على 15 من ن ألم فر 2 بق ف هؤلاء المعارضين قد حكوا‎ 





nd 


بمقتضى القرائن حيث اجاز فريق Gee‏ الحكم Ei‏ بالنكول وها | 
سک هذا الطريق Wg‏ حکا بمقتضى القرائن الظاهرةء er)‏ 
جاء في الفتاوي الخيرية للرملي مابلي. «رجل رحل عن 


قحم م ate‏ 


ees ret a 


\ 








ers 
eae 


قريته إلى قرية أخرى عن بيت كان هو ووالده يسكنه 
فاستعاره رجل من عم الراحل ليتبن فيه فأعاره ثم رجع 
الراحل وطلب السكن فى بيته فادعاه المستعير أنه ملكه 
بالارث عن أبيه فهل تمنعه الاستعاره عن هذه الدعوى 
وترفع بده عنه وتعاد يد الراحل عليه کا كانت؟ نعم Mi‏ 
الاستعارة عن هذه الدعوى فيه. ففي ي جامع الفصوليين 
الاستعارة من المدعي عليه أو من غيره تمنع من EL! aa‏ 
لنفسه ولغيره» )١(‏ [فقد منع سماع الدعوى (ey) few‏ 
في امرأة ادعت على زوجها بعد الدخول أن تقبض 
مهرها ها الذي شرط تعجيله old‏ هل تسمع دعواها أو دعوى 
من يقوم مقامها ولس e‏ 
سلمت نفسها لا'تسمع دعواها فيا شرط م 
فى شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو 
بشأنه وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد ! 
وكسره في حال غیت oy‏ مته کنا ملفا ماما قات 


أمارة عليه ان غرضه بذ لك استبقاوه واستقراره في يده على 
lo‏ يتوخاه هل يسمع القاضي والحال | هذه عليه دعواه و يقبل 


شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشر به من طعامه ومرقته 

والحال أنه معروف حب الغلمان؟ قد سبق نشخ الإسلام 

sl‏ السعود العمادي رجه الله في مثل ذلك فتوى بأنه حرم 

)١(‏ الفتاوي الخيرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ‏ الطبعة الثانية 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١٠9١اهف‏ ج؟ ص EA‏ 

(9) الفتاوي الخيرية ج۲ ص 08 





ty‏ مس 








على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللاً Ob‏ هذه الحيلة 
معهود فيا oy ١‏ الفجرة واختلافا مم ف بين الناس هشتهرة» 
ومن لفظة رجه الله لايد للحكام أن يضعوا إلى أمنال هذه 
الدعاوي بل يعزروا المدعي وبحجزوه عن التعرض لثل ذلك 
الغمر acd Soe‏ افتى شيخنا المرحوم مولانا الشيخ حمد 
إبن عبد الله اقرتاشي صاحب تنوير الأبصار لانتشار ذلك 
في غالب القرى والأمصار. وما يزيد ذلك bed‏ اشهاده من 
بعشاة يتعشى وبغداه يتغدى)»(١)‏ , 


ويتضح مما سبق أن الحكم السابق ماهو إلا اقرار لاثبات 
الدعوى بالقر ينة بأجلى معانيه. 


(١‏ «رجل خرج من دار إنسان 
الح Ry‏ ا 
فقال صاحب ب_الدار ذلك الماع هد متاعي والحامل يدعيه فهو 
الذي wan ee‏ به وان 0 يعرف به به قهو wr lal‏ الدار» وقال 
أيضاً «في الحامدية عن الولواجيه رجل تصرف زمانا في 
أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف وم يدع ومات على 
ذلك فلا تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك يد المتصرف 
لأن الحال شاهد». 1 








)١(‏ الفتاوي الخيرية ج۲ ص ؟68."ه. 
(۲) قرة عيون الأخيار لتكملة رد انختار- للشيخ محمد علاء الدين ابن 
عابدين ‏ مطبعه عثمانية سنة 174١اه‏ جا ص “1467. 
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Ob Las‏ الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة أي بعد 


Nam 


ولان pth‏ إذا كان الترك بلا عذر من كون 
المدعى WE‏ أو صبياً أو gist‏ أ وليس ف ولى أو المدعي عليه 
أمبر جائر GE‏ منه أو أرض وقف ليس ها ناظر لأن تركها 
هذه المدة = القكن يدل على ied‏ احق ظاهراً». 


سيد حم 
مشي 0 


دمعي 


من هدا أن من الفقهاء الذين اعترضوا ضوا على) 


Sig‏ ت الدعوى بالقرائن يحون اء ولاشك أن العمل 


بالقرائن أضحى بعدما أوضحنا من الطرق التي تؤدي إلى 


تأكيد العدالة وتوطيد أركاناء وإذا كانت القرينة قد 


Gis ys!‏ الناس وحياتهم وهم مظلومون فإن الشهادة 
والاقرار وغيرهما من الطرق الأخرى للاثبات قد أودت 
بدماء الناس وأموالهم الف مرة وهم أبر sh‏ مطهرون» ذلك 
أن الوصول في جيع الحالات إلى عين الحق والصواب من 


| فبيل المستحيلات» ومن أجل ذلك فاذا فإذا_جاز لنا أن نترك 


الاستناد إلى القرينة في ابات الدعوى لوجود الاحتمال» 
فإن هذا الاحتمال Ls}‏ يتوافر أيضاً في حق بافي طرق 
SUN‏ وعلى رأسها الاقرار الذي بعد فارس ANF!‏ في 
موضوع الاثبات باعتباره أقوى الأدلة» وهذا يصدق Lal‏ 
على الشهادة فكم من الأحكام صدرت بناء على ماشهدت . 
به الشهود اتضح بعد ذلك زورها سواء أكانت في جال 
الدماء أو bane‏ أو الأموال» وعلى ذلك فان ماسري 
على القرينة من احتمالات الضعف إنما يشمل كافة الطرق 


fA —‏ س 








الأخرى للانبات» (حتى fal‏ أو نخفف ١‏ احتمالات | 


ضعف القرينة في الاثبات(إنه يلرَّهالاحتياط الشديد 


واليقظة التامة عند تعويل القاضي e‏ واستناده إلا في 
انبات الدعوى المعروضة عليه ليه وأصلدر حكه بمقتضاهاء 





f 


0 
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pou هدف الشرع الحكيم من كافة طرق‎ oY 3s 


الوصول إلى محجة العدل وصميم الحق لاسا في هذا الععضّر 
الذي نعيش فيه والذي تقدم فيه العلم بشكل ملحوظ وعلى 


وجه الخصرص في مجال الطب حيث أدت الاكتشافات ' 


إلى التمييز بين بصمات الأصبع والأبدي والقييز بين أنواع 
الدماء وتحديد وقت وقوع الجريمة وكثيراً من الأجهزة التي 
يستعان ها في كشف الجريمة والوصول إلى ابحرم وتقديمه 
للمحاكمة وهذا مايؤكد وجهة نظر الفريق المويد للاثبات 

رن المؤيد للا wl W‏ ت بالقرائن 
ينه تصلح للا بار في جيم Git‏ وكافة الحالات 


وإنما يعني a are‏ القرينة طريقا للاثبات| أما inh‏ 
١‏ 








الحقوق التي LAT‏ القرينة لاثباما في مجال الشرع gh‏ 
محل خلا بين فقهاء المسلمين سنعرض له في المباحث 
المقبلة. 


j هذا الطريق من طرق الااثبات | 4 كانت‎ pe Gusts) 
وسرت‎ Gast CUT Ste له بد طولي وفضل عظم في‎ 
أهميته علاوة على ماسبق أن أن‎ oe الوقائع التي‎ yan نذ کر‎ 
ذکرناه» ومن ذلك.‎ 


5 


| 





ص مومه سمب 


لب ماذكره ابن oe‏ أن 5 الله الله سليماخ قال 
للمرأنين اللتين ادعتا الولد» ائتوني بالسكين أشقه بينهاء 
فسمحت لمرأة الكبرى بذلك» بينا قالت المرأة الصغرى 
لانفعل رحك الله انه هو ابهاء عندئذ حكم نبي الله سليعا 
بالولد للمرأة الصغرى وأا قصدت الاسترواح إلى التأسي 
بمساواة الصغرى في فقد claws‏ وشفقة المرأة الصغرى على 
الولد وعدم رضاها بقطع الولد بالسكين» إنغا دل على أا 
هي أمه وأن مادفعها للاعتراف للكبرى بأنه ابنها هو ماقام 
بقلما من الرجة بابنها والشفقة عليه تلك الرحمة التي وضعها 
الله في قلب الأم» فاضحت هذه القرينة هي الطريق 
المتنيت Leap‏ لدى نبي الله سليمات وقدم هده ار 
على اعتراف الأم بعكس ذلك ولذا فإذا كان الاعتراف 
لسبب dole‏ القاضي فإنه لايعول عليه في RO‏ 


SUD‏ جعفر بن حمد» we) Sh‏ بن UH‏ رضي 
الله عنه؛ امرأة قد تعنقت بشاب من الأنصار و نت حه 


فلا لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتا 
وصبت البياض على وما وبين فخذماء ثم جاءت إلى عمر 
نصح وتقول» هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني وهدا 
أثر فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له إن dy‏ ووا أثر 
المنى » فهم عمر بعقوبة الشاب» فأخذ ستغيث و pall Se‏ 





)١( ٠‏ اعلام الموقعين لابن القم الجوزية ‏ دار الجيل للطباعة والنشر بيروت 
جا ص" .٠١‏ 














المؤمنين تشبت في أمري فوالله ماأتيت فاحشة ولاهممت بإ 
وهي التي راودتني عن نفسي فاعتصمت. فقال عمر ماترى 
Lily‏ الحسن و في أمرهما فنظر علىٌ كرم الله وجهه إلى ماعلى 
الثوب ثم أمر بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب 
فجمد 5 البياض é‏ أخذه فاشتمه وذاقه فعرف طعم 
البيض» فزجر المرأة فاعترفت ما فعلته. 


Ly)‏ فال الليث بن سعدا أني عمربن | , abt‏ يوما 
بفتى coal‏ وقد ود فتيلا ملقى على الأرض» Med‏ عمر 
عن أمره dy‏ يستطع أن عرف قاتله حتى فال اللهم اظفرني 
abla‏ 6 حتى كان os!‏ الحول وجد Sab‏ مولوداً ملقى بمكان 
القتيل»› ٠‏ فأنى به عمر وقال ظفرت يدم القتيل إن شاء الله 
تعالى. ew‏ الصبي إلى المرأة وقال لها فومي بشأنه Sly‏ 
منا نفقته وانظري من يأخذه منك فإذا وجدت امرأة تقبله 
وتضمه إلى صدرها فاعلميني بمكا نها» فلا كبر الصبي 
جاءت جارية وقالت al all‏ إن te‏ بعثتني إليك لترى 
الصبي وترده إليك؛ فذهبت به المرأة حتى دخلت على 
السيدة. فلا wl)‏ الصبي فبلته وضمته ole‏ وكانت, هذه 
ابنة شيخ من من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فاخبرت عمر بذلك فأخذ سيفه وتوجه إلى منزل هذه 
السيدة فوجد أباها متكناً على باب داره» فقال له مافعلت 
ابنتك؟ فلانة؟ قال جزاها الله خيراً ياأمير المومنين هي من 
أعرف النساء بحق الله وحق ق lw!‏ مع حسن صلاتها وصيامها 


o\ — 


—_a 


والقيام بديها. فقال عمر قد أحببت أن أدخل إلمبا فاز يدها 
رغبة في الخير وأحثها عليه. فدخل أبوها ومعه عمر f‏ أمر 
من عندها بالخروج dy‏ يبقى سوى عمر مع هذه المرأة» ثم 
AAS‏ عن سيف Uy‏ فا اصدقيني My‏ مربت i‏ 
فقالت له والله لأصدقنك. ان عجوزاً كانت تدخل Ge‏ 
فاتخذها UT‏ وكآنت تقوم على أمري كا تقوم به الوالدة» 
وكنت ها بمنزلة البنت» ثم أا قالت dal‏ انه قد عرض لي 
سفر ولي ابنة في موضع ات علا فيه أن تضيع وقد 
أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفرى فعمدت إلى 
ابن ها شاب أمرد فهيأنه كهيئة الجاريه وأنت به لأشك أنه 
جاربة فكان برى مني ماترى الجارية من الجارية حتى 
اغتفلني by‏ وأنا نائمة فا شعرت حتى علاني وقد اشتملت 
منه على هذا الصبي فلا وضعته ألقيته في مو موضع أبيهء فهذا 
والله خبرهما على ماأعلمتك. فقال cps‏ صدقتيء ثم أرضاها 
ودعى فا ae hee oe,‏ ابنتك ثم انصرف. 


ل روى أذ cele pall‏ رجل فأخبره أنه خرج في 
SLE‏ فكسب مالا فدفعه J‏ امرأنه» فذ كرت له أنه سرق 
من البيت» وم ير نقبا ولا أمارة فقال المنصور, منذ كم 
تزوجتهاء فقال» منذ سنةء قال بكراً أو Le‏ قال LS‏ قال 
فلها ولد من غيرك» cS‏ لاء فدعى له المنصور بقاروره من 
طيب حاد الرائحة غريب النوع واعطاه لهء ata‏ 
من هذا الطيب» فإنه يذهب عنك غمك فلا خرج الرجل 


— oF — 











من عنده» كلف المنصور أربعة من ثقاته ليقعد على كل باب 
من ابواب المدينة واحد منهم فإذا شم رائحة هذا الطيب من 
أحد فليحضره» وخرج الرجل بالطيب واعطاه لأمرأته فلا 
شمت رائحته أرسلت منه إلى الرجل الذي كانت ad‏ 
ركانت قد a‏ اال فتطيب مد ر عل ا ر 
أبواب المدينة فشم المسؤول عن هذا الباب هذه الرائحة 
الطيبة فأخذه إلى المنصور» فسأله pai‏ من أين لك هذا 
الطيب» فلجلج في كلامه فأرسله إلى رئيس الشرطة وقال 
له إذا أحضر لك كذا من IU‏ فاتركه وإلا فاضربه ألف 
سوط فلا عرف الرجل أنه سوف يضرب أحضر المال على 
حاله کا أخذه من المرأة» فاستدعى المنصور الرجل صاحب 
JUL‏ وقال له ان أرجعت CU‏ مالك تمكنني في أمر 
امرأنك؟ قال نعم. قال هذا مالك وقد طلقت منك المرأة. 
فانظر إلى ى المنصور وقد حصر الشبية في الزوجة لما احتف ہا 
من الشبه من سرقة المال بدون نقب ولا أما امارة ثم نصب 
الشرك للجاني فوقع فيه وظهرت حقيقة الأمر واضحة(0) , 


cores 





ez )۱(‏ في الأمثلة الثلاثة الأخيرة حميده كامل السقا ‏ الحكم 
بالقرائن والفراسة والقيافة وعلم القاضي ص ه". TA TV‏ 
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المبحث الثالث 
اب القرائن 


سوف نحاول فى هذا QoS!‏ بيات أنواع القرائن في 
الفقه الإسلامي وسوف نقسمها إلى تقسيمات متعددة على 
غرار تقسيمات القوانين الوضعية وليس في ذلك أدنى 
مساس بالشريعة الإسلامية ولكن لكي يتضح سمو هذه 
الشريعة وكمافا من جانب ومن جانب آخر يتضح أن 
التقسيمات التي عنى Ir‏ فقهاء القانوت الوضعى إنا ترجع 
في أصوفا إلى الشريعه الإسلامية وأن دور رجال القانون 
لابعدو أن يكون نوعاً من التنظي وحسن العرض واجادة 
التنميق والاستخراج دون أن يأتوا بجديد أكثر مما قدرته 
الشريعة الإسلامية ولذلك فإنه يمكن تقسيم القرائن إلى أنواع 
OW‏ وهي: 
القرائن الشرعية. 
القرائن القضائية. 
القرائن الطبيعية. 


dey القرائن الشرعية. وهي مانصت عليه الشر‎ : Yi 
فلا يكون للقاضي أن يحكم‎ 3 fey eee ote 
على خلاف ماقررته النصوص. ولذا فإن كافة القرائن التي‎ 
نص علبها فقهاء الشريعة الإسلامية قرائن شرعية وهي قرائن‎ 


— of ا‎ 
















مقررة[إمم لما هو مشاهد من أحوال الناس وما جبلوا عليه في 
معاملاجم BULL)‏ مصاع مواء أكانت tie‏ أو عا 
EA al tet‏ من م 

عية سكوت البكر عند الاستممار فإن 
ذلك بعد فرينة على الرضاءء وجل من لازوج ها ولا سيد 
فإنه فرينة على الزناء وظهور رائحة الخمر فإنه يعد قر diy‏ 
على الشرب» ونبات شعر العانة فإنه يعد فرينة على البلوغ. 


فهذه القرائن متى ثبتت لدی القاضي فانه لزم بالحكم 
بموجبها بصرف النظر عا إذا كان مقتنعا ب أم لاء ولن 
تقررت ata}‏ احق في ELSI‏ مها . 
< والقرائن د الشرعية. شرعية. يمكن_تقسيمه) بدورها إلى قسمي نا 
boil ace‏ القاطعة والقرائن ال الشرعية غير القاطعة.  ٠‏ 
يه 4 القاطعة وهي تلك القرانن التي تقبل 


”مميت 


Hae !‏ كان من Ys‏ ابطال عقدء |أو/منع 





oA):‏ أمثلة salt‏ الشرعية القاطعة 
التي تؤدي لابطال ل اعقو : ت المريض مرض الوت > 
والتي تضر بالورئة أو بالدائنين» كوقفة أو هباته أو اقراره 
لوارثه أو اقراره لأجنبي أو طلاقه فا تعد من التصرفات 
الباطلة وذلك لتوافر dag‏ لني تعد قربنة من حيث الظاهر 
على نية الموردث tate‏ بورئته أو د Als‏ وكذلك بطلان 





الاطما وسد باب باب الیل وتسهيل ( ) 





\ 


es 
awe 











تصرفات المفلس والتي يكون من شأنها الضرر بدائنيه أو 
بعضهم » وذلك اعتماداً على قرينة سوء القصد ولو Lp‏ 


ل القرائن الشرعية القاطعة التي من شأنها منع سماع 


فرينة قوة الشىء انمحكوم ف baad‏ وفر ينة_ الملك المستفادة 
من مضي المدة (على ws‏ بين الفقهاء فى و المدة اللازمة 
للتملك بالتقادم). ولذلك يقول bee wr le‏ ان ا مفضي 
عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى أنه 
تلقى الملكية من المدعي أو ادعى النتاج أو استطاع أن يشبت 
بطلان الحكمء وأن الدفع بعد الحكم بأحد هذه الأسباب 
الشلاثة صحيح ويترتب عليه نقض الحكم. ؛ لأنه کا يسمع 
الدفع قبل . قبل الحكم يسمع Lal‏ بعده بأحد هذه الأمور 
KSI‏ 

(ومن أمثلة لقرائن - الشرعية القاطعة التي كردت ف 
فطع الحيل ونسهيل معاملاات الناس. 


aan الو‎ 
~ 


اک البكر عند الاستئمار كقر ينة على Last‏ 


والحمل الذي يظهر على سيدة لازوج ها ولاسيد dis AS‏ 


على زناه" و وظهور رائحة الخمر كقرينة على الشرب 29 . 


..١١4 تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲ ص‎ )١( 
الاختيارات العلمية‎ 1١١4 ص‎ Yor ote تبصرة الحكام جا ص‎ (YY) 
NVO لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة 4؟9*١ه مطبعة جالية مصر ص‎ 





حت 607 سب 





(ويما يجدر التنبيه نبيه ]كيح أ أن القرائن الشرعية القاطعة والتي 
لاتقيل اثبات عكسهاء بنظر lel]‏ من خلال هايترتب تب علا 


ميصالح (Gl) dole‏ كان هن شاا تر ممل dale‏ فإنه 
لابموز اثبات عكسها 0 ولو كان 
نصم أو توجيه مين آخاسمة إليه (ويدخل في 

نطاقها كل ماروعي فيه حق الله سبحانه حيث ee‏ 
كه ا القرائن الشرعية القاطعة التي 











دا 4 ومن أمثلة ال ای“ و القاطعة والتي 
روعي فہا ا حق_اللم_سبحانه هه ينة الخلوة ‏ فإذا اختلی رجل 
بامرأته وأرخى الستور فهذه قرينة قاطعة بوجوب العدة 
ولايجوز اثبات . اثبات عكسها حتى ولو أقر الرجل والمرأة بعدم 
الوطء فلا يقبل ذلك منها في شأن العدة التي تجب على 


الزوجة YY‏ حق الله سبحانه وتعالى OO‏ 


Lal‏ 131( كانت al‏ لحري القاطعة من شأ اقيق 





)١(‏ تبصرة الحكام ج۲ ص 1١١4‏ الفتاوي الخيرية على مذهب الإماء أي 


حنيفة ‏ للرملي طبعة سنة ٠ه‏ المطبعة الأميرية ببولاق Yor‏ 


tA Ve 
AN تبصرة الحكام جا ص‎ )۲( 
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(qe plage x chal من مصالح اء/أكانت تلك‎ 


HG See 


ليا 





المريض مرض الموت بالبيع فإنه يعد باطلاً باعتباره tee‏ 
‘Yi Mas See was nett‏ في حدود Ss aS ES‏ إذا 
أجاز الورئة او الدائنون هذا البيع أصبح فا وتافذاً» 
وذلك oY‏ ابطاله كان لصلحتهيم ودفع dog‏ الاضرار ge‏ 
a‏ وميا vil ash ‘Las‏ باعتباره قر ينة على ثبوت Cty yarn‏ 
أن هذه القرينة يمكن اثبات عكسها باللجوه إلى اللعان. 


ss‏ وما HAS‏ قر نة العلم ببعض أحكام الشرع الظاهرة 
ومن 3 م فإنه لاوز أن يدعي مسلم بجهله ایاهاء oY Was‏ 
وجود المسلم في دار الإسلام وهو مسلم قرينة على علمه 
هذه الأحكام | التي يفترض في كل مسلم معرفتها OO‏ 

= ولکن . هذه ؛ القريئة يمكن_اثيات ع عكسها وذلك متى كان من 
pl‏ دار الحرب ثم أسلم ودخل ودخل دار الإسلام وارتكب جرية 
من قبيل جرائم الحدود بمجرد دخوله وهو يجهل حرمه هذه 
de tt‏ في الشر يعة فإنه_وفقا فقا لأرجح الآراء لأيقام عليه الحد 


سے p>‏ ¿ الشرعية القاطعة التي يترتب عليها نب علها قطع 
الاطماع. 
6 سقس ده 
)‘( حاشية الروض ا شرح زاد القع لابن القاسم العاصمي ‏ 
المطابع الأهلية للأوفست بالرياض طبعة أولى سنة ١٠٤٠ھ‏ جلا ص 
vty‏ 
(؟) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. لابن القاسم العاصمي ‏ 
المرجع السابق» ج۷ ص؟؟". حاشية المغنى لابن قدامة ج۷ ص ١886‏ 
على مختصر ol‏ القاسم الخرقى مكتبة الرياض الحديثة. 


_ oA — 








بوت ت حل المرأة حرة كانت أم dul‏ الازوج. ها ها ولاسید» 
فعند د الأمام مالك والزمام url‏ بن حنبل على ى القاضي 
ضرورة الحكم le‏ بالحد ولايجوز ها أن تثبت عدم زناها مع 
وجود Kone.‏ ونوت الرضاء الناجم من قرينة سكوت 
البكر عند الاستثمارء Of‏ القاضي يحكم بصحة الزواج 
ولايقبل اذ اثبات ا توا افر E e‏ الاج 


arenes 












are‏ وهي ail, Oa‏ إذا اختلف الزوجين في فتاع 
ايت Wy‏ في العصمة أو بعد a «OO!‏ يحكم للمرأة جا 
يعرف للنساء وعکم للرجل le‏ يعرف للرجال» وای 7 
خكم به به للرجال لآن الييت “Aad”‏ “في جاري العادة فهو چت 

يده فيقدم لأجل يده( Gang).‏ أيضاً إذا وجدت وثيقة ' 


الدين بيد المدين وهو يدعي أنه دفع مافہاً وفبضها من 


)١(‏ تبصرة الحكام جا ص۴٠۲ء tar‏ ص ۱۱4۹ء حاشيةالروض 
المر بع شرح زاد المستنفع. لابن القاسم العاصمي ا مرجع السابق جلا ص 
| 4 والاختيارات العلمية لابن تيمية ‏ المرجع السابق ص 6؟١.‏ 
(۲) تبصرة الحكام ج؟ ص4١1١.‏ 
(۳) تبصرة الحكام NAN 2 Yor‏ 
(6) تبصرة الحكام ج۲ ص۷٥ gy!‏ لابن قدامة على مختصر أبي القاسم . 
الخرقي مكتبة الرياض الحديئة جه ض٠۲ ٠ ٠‏ 
SP‏ ابن ن حزم ا إلى القول بأن متاع البيت يكون بين 
ہے ا سے رو ہے کے 


ا 











wu که‎ 


المدعى ففى قبول قوله ماجرت به العادة أن ا لاا ترجع 
إلى المدين YP‏ بعل دقع iki ie ot‏ 





aH)‏ 1 - القضائية. 
وهي تلك القرائن ن التي يستطيع القاضي أن يصل be)‏ 
باستخدام فطنته ود NS‏ وذ كانه وذلك من وقانع الدعوى 
المعروضة عليه. بطريق الاستنتاج. شر (alas‏ عدم خا Aa‏ 
استنتاجه هذا لا توحي به قواعد الشريعة الإسلامية وما ألفه 
الناس وتقتضيه طبائعهم weil ely‏ التي لآغالف الشر بعة 

الإسلامية. 


عور وهده القرائن ا القضائية تق تقبل اتباد 

الاثبات. ومن أمثلة هذا النوع من القرائن» ماذهب إليه 

مالك وأحمد بن حنبل من أنه لايقبل قول المرأة أن زوجها م 

بكن ينفق علا فيا مضى من الزمان وها في بيت واحدء 

لأن ذلك قرينة دالة على كذما() فهذه قرينة 4 قضائية 

ب الزوجين نصفين مع الإيمان slew‏ كان ما نما لايصلح إلا للرجال كالسلاح 
وغوه أو ما لابصلح إلا لاء JET‏ وغوه أو كان ما لابصلح للكل. 
الحلى a,‏ محمد علي بن أجد بن cw‏ 3 بن حزم آدارة الطباعة 
Sl‏ ية سنه ۱۳۵۱ھ ج94 ص oh SET‏ 

)١(‏ تبصرة الحكام ج۲ ص"". 

(؟) تبصرة الحكام ج۲ ص8١١.‏ 








ملس 











ail‏ أن تثبت بكافة الطرق عكسها. 
Las!‏ أن يد تمي فقير على غني أنه قد أقرضه مالا كثيرا 
وبطالبة برده» فالفقر قر iy‏ على كذب CRS).‏ 
اثبات عكس هذه القرينة بادعاء الفقير انه ورث مالا عن 
موړنه “ وأن من يدعي عليه قد اقترضه منه oO‏ 


E a‏ ) يدعي أن شخصاً آخر هو ابنه و يتضح 
انه اصغر سنا يدعي بنوته فهذه قرينة طبيعية على 
كذب المدعي. أو أن يدعي أنه اقترض من حمل مازال في 
بطن أمه (۲) فإن هذا الادعاء هومن قبيل الكذب الذي 
(lil Bua)‏ أيضاً) أن الإمام مالك وأصحابه منعوا 
سماع الدعوي التي لاتشبه الصدق عرفاً بل Ball‏ يدل 
على dT‏ کدعوی رجل لدار لدار بيد Be‏ تصرف فا publ‏ 
والعمارة مدة طويلة جو عشر سنن والمدعى مشاه ساكت 
ولام مانع من خوف sy‏ إبة ولاصهر TP‏ ذلك قرينة دالة 
على كدب الدعوى. لوكذلك) لو أدعي رجل على رجل أنه مر 
سرق_متاعه والمدعي عليه relict‏ فإن eal‏ ا 
pla oles‏ شاهد الحال على كذ به وقصده الأذى 7 . 












DAVY iden طبعة‎ Vor قرة عيون الأخيار لتككلة رد الختار لابن عابدين ج‎ )١( 
AY ص‎ 
.١١9ص‎ NVA تبصرة الحكام ج؟ ص‎ (Wel) 


—_— 5١ — 
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الفح NEM J‏ 
AL ee |‏ بالترائن 
فى جرائم التصّاصٌ والدّيه 


لقد اختلف الفقهاء في شأن اثبات الدعوى الجنائية 


بالقر ينة في Ale Jie‏ القصاص والديه. 
0 إلى القول أنه کم agile‏ 







القرائن قرائن في هده الجرائم وذلك ١‏ ستناداً ستنادا إلى الادلة التو الأدلة التى تجير 
الحكم بالة بالقرائن سواء من_كتاب الله عز وجل عل أو سنة رسوله 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام أو من المعقول أو 
os‏ 
أعمال السلف الصا والتي سبق أن بيناهاء ويروك أن 
هذه الأدلة إغا توخذ على عمومها_عنى WS‏ صالحة 
للاثبات في كافة أنواع الجرائم ists‏ أن OS‏ قاصرة على 
عدا 0 < البعض الآخر. 





)1( اعلام الموفعين نت لحن القم  lar‏ ص " ۰ حيث_قرر أيضاً أن 
الشارع | بقف في الحكم في حفظ الحقوق tel‏ على شهادة GSS‏ 
3 لا في ala ١‏ .. (وهذا Ng‏ أنه بر الا ae ous‏ الدماء اء بالقرائن). 


— iY — 





عامة يصح الاستناد إليها لاثبات كافة الجرائم وذلك) لأنه 
لادليل فيا على هذا العموم والشمول الذي يريده هذا 
الفريق من الفقهاء. وذلك لأنه إذا كان ابن ن الم يذهب 
إلى القول بأن القرائن إنغا هي من جلة البينات ت التي تبين 
الحق وتظهره» فإنه يمكن الرد عليه بأن القرينة ليست بكافية 
طبار جانب الحق في جرام القصاص والديه 
تنفها من غموضء افعلي سبيل المثال) فلو خرج من دار 
خالبة إنسان Cals‏ وبيده ' سکن لوت بدم فدخل المنزل 
بعض الأفراد العدول فرأو شخصاً مذ بوحآ بداخلها فإنه إنه وفقاً 

5 يدهب إليه ابن el‏ ومن معد كابن الغرس من احتف 
فإن الشخص الذي خرج ومعه سكين ملطخ بالدماء هو 
قاتله» بيد أن هذا الحكم GSE‏ التسلي به على اطلاقط لأن) 
الشخص يك ¿ أن يقتل نفسه وقد يقتله غيره» وقد يكون قد 
أراد ة قتل الشخص الذي خرج ومعه السكين الملطخ بالدم 
كا في المثل المتقدم فأخذ السكين وأصاب نفسه فأخذها 
الخارج وفر منه وخرج مذ عوراًء وقد يكون قد اتفق دخوله 
فوجده مقتولاً فخاف من ذلك 89 وقد يكون السكين بيد 
الداخل فأراد ة قتل الشخص الذي خرج dy‏ يستطع هذا 
الأخير ae:‏ منه إل بقتله دفاعاً عن نفسه «دفاع شرعي 

















أو دفع صائل» () و ذلك فإنه لايمكن التسلم ا ذهب 
إليه هذا الفريق وهو تعمم آلحكم بالقر نة وجعلها its‏ 
رام القصاص والديه. 


)1( قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا ص08 4. 
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ذهب الإمام أ أسو حنيقة1) إلى القول بالقصاص من 
الجاني (المدعي عليه) في جراثم_الأعتداء على مادون Ze‏ 
النفس ااا ا ر )کي 





إليه فنا حتبناة ا E‏ أنه في At‏ الأعتداء 
على النفس أو جرائم الاعتداء على مادون النفس فإنه i‏ 
نكل كل المدعي عليه عن الهين VI‏ سوى الارش 58 






موجبها سوى الال إن ذ 
JUL‏ وهذا باتفاق الإمام أبى ‏ حنيفة e‏ اما فى 
نطاق الجرام ال توجب ا المدعى عليه 
بيترتب عليه عند أبى حنيفة | عليه بالقصاص| أما عند 


بالنكول لدي الحنفية إنما هو ” 
oe‏ والأمارة | الواضحة وذلك نه مق 
وجهت الهين إلى الدعي JSS a‏ عنها وامتنع عن الحلف 
بالله فإّن هذا إنما يعني. و ود الحق المدعي به طرفه ولا لما 
وضع نفسه في هذا الموقئف الي يِصمَهُ بالعار والذل وهو 


ENO قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا ص‎ )١( 


— 16 — 


موفف الم الدي سطع ديه عن نفسه وتبرئة ساحته 
يعد قر a Ay‏ على ادانته»روقد/ 
إلى القول بأن امتناع en‏ عليه عن 
بعد تورع منه حتې ay‏ الله سبحانه عرضة 
للأيمان FE recat‏ سبحانه وتعالى «ولانجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم» UGS)‏ لاشك فيه أن هذه GN‏ الجر > | 
تبيح الحلف ال مت توقف عليه اظهار الحق وبراءة المتهم 
مادام على Lal ad‏ ماتحرمه الأية ig SI‏ إغا ور 
اللجوء إلى هذا القسم دائما سواء طلب ذلك من المتهم آم 
لا وسواء أكان محقا أم كان على باطل فقصده هو البراءة 
سواء GEL‏ أم بالباطل» وهذا Cle‏ أن يكون مفهوماً من 


الآية الكرية. 


dy, HK, |‏ ججهور الفقهاء ومعهم الحنفية أيضاً (Ne le‏ 
ماذهبوا إليه. إلى القول_بعدم الاعتماد ف في الاثبات على 
القر ينة في Ale‏ الاعتداء على مادون. النفس زُملافي: جراتم 
الاعتداء على النفس فقد ذهب هذا الجمهور إلى الاثيات 
بالقسامة وموجبا رقو ea‏ أوالديه بنوع من القرائن 
pS) a‏ على خلاف بينهم فقا ل بعضهم بالقصاص وقال٠‏ 
/ لبقي ا “ihe‏ بالديه وذلك على التفصيل الآني. 
a Si‏ من أكثر المذاهب في Se‏ الاثبات 


بالقرانن  nye)‏ الدماءء إلى القول بأنه لو رأى العدل المقتول 
بتشحط في دة pally‏ قربه وعليه آثار الدماء وشهد العدّل 
















— ٦ -- 





بذلك م فإنة د i‏ معه الأولياء ويستحفود , e Wy‏ أو 
الدبه في العمد أو الخطا (أي يستحقون ال 
العمد والديه فى القتل_الخطأ) pore‏ باللوث الوجوه التي 
يقع بها التلويث والتلطيخ في الدماء وهي كثيرة ومع كثرتيا 
توصل بها إلى افكن من الدماء لظم خطرها ورفيع 

قدرها فوجب الاعراض عا إلا أنه فما ماله قوة ri?‏ 
مااحتف به من القرائن الحاملة على صدق مدعيه My‏ 
GO‏ ته ء في تعيين مايقبل من ذلك فعند الوهام 
مالك رضي الله عنه أن اللوث هوالشاهد العدل على 


١) \ | \‏ 
معاينة ينة القتل ووجه ذلك أنه يقوي جهة المدعين )0 Maly‏ 


ث الذي Cas‏ القصاص” لو شهد شاهدان 
Uf i‏ رجلا خرج Em‏ داز قي حالة رثه فاستنكروا 
ذلك فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا Sui‏ سيل 
دمه ولاأحد فى الدار غيره وغير الخارج فهذه شهادة جائزة 
بقطع الحكم با وإن لم تكن على العاينةء إوقال ابن curr‏ 
لو sh‏ العدول المتهم يجرد المقتول ويعريه فهذا لوث CF‏ 
ane‏ القسامة a‏ 
ب الشافعيةم إلى الاثيات بالقرائن في جرائم الدماء 
: کیم ا و | بها القصاص وإنا أوجبوا فقط الديه (© 


ee 












1 تبصرة الحكام لابن فرحون جا ص ."١9."١6‏ 

cle )۳(‏ المسلم أبوبكر جابر الجزائري ‏ دار Sill‏ طبعة ثامنة سنة 
سنة ANNAN‏ ص48 ch‏ نهاية المحتاج إلى شرح Thal‏ — 
للعلامة شمس الدين محمد إبن الإمام العارف بالله شهاب الدين الرملي 
ص۱۱۱ . 


We‏ مهمه 


RE TNS eat + = سسب ی ا ی مد د‎ a 
ی ہہ ری س یں موہ ب دمو ھی ہے‎ 


8 نقل عن الومام الشافعي في ذلك و فإنه إذا‎ ay) ae 


هناك لوث أي alas‏ ظاهرة وکان بين دخوله als!‏ وبين 

وجوده قتبلا مدة بسيره Je‏ للولي عن القاتل فان ut‏ 
القاتل يقال احلف خمسين يمينا فإن حلف قال 
الشافعي قولان/ الأول)يقتل القاتل وهو مذهب سا ad‏ مالك 
والقول | Gul‏ أنه یغرم الديه Jang) )١(‏ الشافعي : الشاة : rs) re‏ 


الواجب هو الديه بحديث حويصة ة وحيصة " ( فقد روى أن 





في النخيل فقتل BILE,‏ بن سهل فأموا الہود ara‏ أخوه 
مجو E OPES‏ 
عليه وسلم فتكلم عبدالرجمن في أمر أخيه وهو أصغرهم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم» كبر الكبر أو قال: 
ليبدأ الأكبر ‏ فتكلا في أمر صاحبها فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: يقسم خسون منكم على رجل فيدفع إليكم 
برمته» فقالوا: أمر لم نشهده كيف نلف عليه؟ قال: Sys‏ 
عرد at‏ ديم . قالوا: يارسول الله قوم كفار ضلال. قال 
فودآه رسول الله صلی الله عليه وسلم من قبله قال سهل 
فدخلّت مربداً هم فركضتني BE‏ من تلك الإبل» متفق pb‏ 


(۱) بدائع الصنائع للكاساني طبعة gl‏ سنة ۲۸١۳١ه‏ سنة ١1٠١‏ مطبعة 
الجمالية pas‏ ح۷ MNT ge‏ ورأى الشافعي pal‏ هو الرأى القديم أما 
قوله بالديه المغلظة فهو الرأي الجديد ‏ راح جع الإفصاح لابن هبيرة ج؟ 


ص TY)‏ 
(۲) سنن ابن ماجه dab‏ ۱۳۷۳ھ ج۲ ص .۸٩۹۳۰۸۹۲‏ 


— ۸ 





we” Se * A | 9‏ ر 
فحلفهم عمر رضي | عنه خسین beg‏ وقضي بالديه على 
أقرها (بعني OAT‏ الحيين) فقالوا ably‏ ماوقت Cie! ٠‏ أموالنا 

وا أموالنا إعاننا فقالا عمر حقنتم بأموالكم دماء كم 21 , 


وذهب Git!‏ الى القول بأنه bee‏ في اثبات fle‏ بر 
الدماء بالاستعانة بالقرائن ولذا فإنهم يوجبون في SEW‏ 


بالقرائن فى dle‏ ع الدماء الديه وليس القصاص كا 
سس مح صو 


cones OO 


ذهب 7 ذلك د الشافعية. — = 





أخذ Jie 3 ty OG‏ الدماء ho tie‏ في أ 
حالة ماإذا ظهر من داخل الدار IE fry‏ وبيده سکن 


ملطخ بالدم فدخلوها فوراً فرأوا مذ بوحاً لحينه في أنه يوؤخذ 
به لاعترى ne‏ أنه قاتله فقد نقد قال ٠‏ ابن قال ابن عابدين أن Ta‏ 


الرملي فال لاشك ان مازاده ابن ابن الغرس (il) Bly‏ غریب 
وخارج عن الجادة فلا نبغ التعويل Ale ad‏ يعضده نقل 










أن مثل ذلك يجب عليه القصاص ‏ مع أن 
قتل نفسه (ؤقد]يفتله آخر و بفزروقم بکون اراد قتل اخارج 
at‏ السكن وأصاب نفسه فاخذها الخارج وفر منه وخرج 





)161( المغنى لابن قدامة س الناشر مكتبة الرياض الحديثة ج م ص 56.54. 


٦۹‏ س 


مذعوراً وقد/یکون انفق دخوله فوجده مقتولاً فخاف من 
ذلك J‏ رو ن السكين بيد الداخل فأراد قتل الخارج 


reer‏ إلى القول بأن الواجب هو القصاص 


gta RN اد‎ 


ones" 


مدهب المالكية. فقد قال شيخ الإسلام أب ابن 

عن آهل فر يتن بيني عدأوة فى ف الأعتقاد 
hs‏ 37 "حرفي غم doe‏ وتال ایکون عوض 
هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاً وأثر الدم أقرب إلى 
القرية الني منا التبم وذكر رجل له yeas‏ فال إذا حلف 
أولياء المقتول مسن lus‏ ان ذلك الخاصم هو الذي فتله 
حكم هم بدمه وبراءة من سواه OY‏ ما بينها من العداوة 
والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغر ذلك لوث وقر بنة 
وأمارة على أن هذا المتبم هو الذي caked‏ فإذا حلفوا مع 
ذلك ole!‏ القسامة الشرعية استحقوا دم المهم وسلم إلهم 
برمته )» Last,‏ عندما La‏ عندما ستل عن شخصين اتا بقتيل 
فامسكا وعوقبا العقوبة الموللة فأقر أحدهما على نفسه وعلى 
رفيقه وم يقر الآخر ولااعترف بشىء فهل يقبل قوله أم $Y‏ 










)1( قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا ص08 4. وراجع أيضاً بدائع 
الصنائع للكاساني جلا ص ۲۸۷ طبعة INVA‏ سنة ١91اه‏ 

و يلاح (أن)/لمالكبة والشافعية والحنابلة في اثبات القسامة بالقرائن 
uss‏ ونا Fad! UF‏ فإهم بذ كرون صورة دون تسميته (اللوت). 

(f¥)‏ فتاوي سيح الإسلام أبن تيمية جع وترتيب عبد الرحمن بن القاسم 
duly‏ محمد تصوير الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ ج٤٣‏ ص ..١166‏ 





۷ 


فقال ابن تيمية ان شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله 
كان LY‏ لياء المقتول أن لفوا مسين عينا ويستحقوا الد 


وكذلك ] 5 ن كان هناك لوث يغلب على على الظن الصدق :کا 
سمل Lal‏ عمن اتهموا بقتيل فضر بوهم واعترف واحد منهم 
بالجرية فهل بسري على الباقي؟ فقال إن أقر واحد عدل 
أنه قتله كان GS‏ فلأولياء المقتول أن يحلفوا خسن يمينا 
ويستحقوا به owl‏ . 


(واللوث ث) عند الإمام أمد بن حنبل هو العداوة الظاه 
والعصبة خاد خاصة وقد نقل عنه عند الميموني أنه يلجا إلى ى القسامة 
متى كان لط لطخ أو کان سب ین او 4 أو كانت هناك عداوة. . 
فظاهر هذا اللوث وجود سبب يوجب تلهه الظن أن الأمر 
على ماذكره المدعي كأن يوجد قتيل في صحراء وعنده 
رجل بسيف جرد تت بالدماء ومثله يقتل» أويرى رجلا 
بحرك يده كالضارب ثم يوجد بقربه قتيل».. .38( حلف 
المدعون على قاتله مسين ينا استحقوا دمه مق كان القتل 
عمداً9), | 





وهذا أيضاً ماذكره ابن قدامه فى كتابه المغنى حيث 


(1) فتاوي ابن تيمية ج4 ص VON‏ ورا جع اعلام الموفعين لابن الق جا 
طبعة سنة ۱۳۸۸ھ VASA‏ ص۲۰۲ حيث بن أن pail‏ في القسامة 
هو فول أهل | المدينة أما فقهاء العراق فلايقولون بذلك وأن الإمام zl aa!‏ 
بقتل بالقسامة أما الشافعي فلا يقتل Ae‏ 

(؟) الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ج۲ صض۰۲۲۰٠۲۲.‏ 


V\ —‏ س 


i 





بكم فإنه يجب النظر في هذه اطالة إلى المصلحة التي تترنب و 

سأثره من جراء الاستناد إلى القرائن في شأن 
اثبات جرام القصاص والديه أو عدم الاستناد US}‏ حسما 
تتضح المصلحة Ms‏ لاشك فيه أن ترك الاستناد للا بات 
بالقرائن في جال fle‏ الاعتداء على النفس أو مادون 
النفس هو الأرجح هٍ نظرنا وذلك من باب الاحتياط 


او و 
¢ 


بين أنه إذا كان بيهم عداوة ولوث فادعى أولياؤه على 
واحد حلف الأولياء على قاتله خسن lug‏ واستحقوا دمه 
إذا كانت الدعوى عمدأء إو إذا وجد قتيل وليس بقربه إلا 
رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ويغلب على الظن 


أنه قتله )١(‏ , 


Ct (الخلاصة‎ 


بعد العرض السابق لآراء الفقهاء في شأن الاثبات 
بالقرينة slr dle os!‏ القصاص والديه فإنه| لابوجد نص 
في كتاب الله عز وجل ولافي سنة رسوله | بم PEO‏ 
الاعتماد في اثبات الدعوى الجنائية شأن جرائم 
القصاص والديه على القر ينةء (كليلا توج الأدلة فيا على 
الاعتماد على القرينة في ابات هثل هذه الدعاو لذلك 











5 


کا قلنا الغموض وقد يترتب 
على الاعتماد de‏ 9 الاثبات اراقة دماء الأبرياء 


gail (\)‏ لابن قدامة المقدسي = الناشر مكتبة الر ياض الحديثة A>‏ 


ص551.58 وهو ماذهب إلي ه PE‏ عبدالعز بر وابن الز بير (وجودب 
القصاص إذا كان عمداً) ص١٠١.‏ 





— V¥ —~ 


, لابتفق مع ماتقصد إليه الشريعة الإسلامية من‎ u : وهذا‎ ١ 
- التحري ي في إقامة | العدل بين الناس لأن هدفها هو الوصول‎ 
ماق‎ Sy ae aie en Stat! إلى ع محجة‎ 








و Rar et‏ فسأله فقال: أنا 
قتلته فقال علي اذهبوا به فأقتلوه» فلا ذهبوا به» أقبل رجلا 
مسرعاً فقال ياقوم لا تعجلوه ردوه إلى لى علي « فردوهء فقال 
الرجل باأمير Spall‏ ماه lial‏ صاحبه (قاتله) آنا kd‏ قتلته» فقال 
علي للأول» ماجلك على أن قلت أنا قتلته وم تقتلهء قال 
mit‏ المؤمنين» ومااستطيع أن أصنع وقد وقف العسس 
) الشرطة ( على الرجل يتشحط في دمه وأنا واقف وفي 
بدي ؛ السكين وفيها أثر pull‏ وقد أخذت في خربه فخفت 
ألا يقبل مني ob‏ يكون UES‏ فاعترفت مالم أصنع 
واحتسبت نفسي عند الله تعالى» فقال على» يشما صنعت؛ 
Bhs‏ كيف > كان حديثكء قال: إني رجل قصاب (جزار) 
خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها قبينا 
أنا اصلحها والسكين في يدي أخذني البول فأتیت خر به 
كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوني 
فإذا هذا المقتول يتشحط في دمه فراعني أهره فوقفت أنظر 
لبه والسكين في بدي وم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي 
فأخذوني فقال الناس هدا ps‏ هذا ماله سواه فايقنت انك 


— VY — 


— وغم لقوليء lc aie‏ = أجنه» فقال فلو 





jen oe‏ ا یک ت 
فخرجت من الخربه واستقبلت هذا القصاب على الحال 
الذي وصف فاستترت منه ببعض الخربه حق أنى العسس 
فأخذوه وأنوك به فلا | أمرت بقتله علمت أني أبوء بدمه 
فاعترفت باحق فقال ال علي got‏ رضي الله عنه ماالحكم 
في هذا قال باأمير المومنين Oral‏ كان قد قتل نفسأفقد 
أحيا نفساً وقد قال تعالى «ومن أحياها فكأنها أحيا الناس 
جيعاً» فخلى على رضي الله ys‏ وأخرج د دية 4 القتيل من 


بيت المال» (') , 





our (1)‏ كامل السقا المرجع السابق ص ALE‏ 


— Vt — 





الفصّ ل الثالث 
ols)‏ الدعوىالجنائية بالترائن 
في جرائم الحدود 
كما اختلف الفقهاء في شأن اثبات الدعوى الجنائية في 


جرام القصاص والديه PAIL,‏ اختلفوا أيضاً في ols‏ 
اثبات Fle‏ الحدود بالقرائن. 






شأنها ols‏ بقية أ 2 eas os‏ | ا 
الشارع م يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة 
ذكرين لافي الدماء ولافي الأموال ولافي الفروج ولافي 
الحدود. . بل قد حد الخلفاء ء الراشدين والصحابة رضي الله 
نهم فى الزنا بالحمل وفي ) الخمر بالرائحة والقىء وكدلك 
إذا وجد .المسروق عند السارق كان أولى بالحد من sae yee‏ 
الحمل والرائحة في الخمر. وكل مايمكن أن يقال في ظهور 
المسروق أمكن أن يقال في ا والرائحة بل أولى فإن 
الشية التي تعر تعرض في الحمل من ol SY‏ ووطء الشة وفي 
الرائحة لايعرض مثلها في ظهور on‏ المسروقةء والخلفاء 
الراشدون والصحابة رضي الله wre‏ م يلتفتوا إلى هذه 
الشهة التي تجوز غلط الشاهد Se as‏ بكر 


— YO _ 





برعي ال جار عا الح ار "had‏ 
سهادة الشاهدينٍ أولى فهذا yas‏ الفقه والاعتبار ومصالح 
العباد وهو من أعظم e‏ جلال فقه الصحابة 
وعظمته ومطابقته المصالح | العباد و. حكة الرب وشرعه وإن 
التفاوت الذي بين أقوا هم وأقوال من بعدهم كالتفاوت بن 
القائلين»(١)‏ وقال في موقع آخر إن المقصود أن الحا كم 
يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم يعارضها مثلها (") 
وح تن ابن الفر فى مايه هذا ابن الخرس قن اطيقية 
فذهبها واحد وهو الاثبات بالقرائن في جيع FLA‏ من 

ذا ال فر د HG‏ الأدلة من 








غاط الشاهد ا قد Las‏ بالقرائن» وعلى 

ذلك فلوعطل الحد بما قد يحف القرينة من apd‏ لكان 

نعطيل اقامته بالشبهة التي تكن في شهادة الشاهدين أولى 

وهو AF‏ الفقه والاعتبار ومصالح العباد وهو من أعظم 

الأدلة على فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد 

وحكّة الرب وشرعه9) . 

(VN)‏ اعلام الموقعين لابن القبم ‏ دار الجيل للطباعة والنشر ببيروت جا ص 
۴ وطبعة سنة ۱١۸۸‏ وسنة 1454م دار النيضة الجديدة جا 
ص "١؟.‏ 

VOY Ge ٠۱۳۸۸ طبعة‎ Vor اعلام الموقعين‎ )۳( 


— Vi س‎ 


aa سيور د‎ # bees. Ss 


lel,‏ هذ هذا الفريق من da‏ بالقول بأن 
isi ae‏ د 





ES‏ المعقول)فإنه يعد قياساً في مقابلة النص وهو مالايجوز 
BIEN‏ على أن التسليم ic‏ قد يعترض الشاهد من وهم 
وكاب فإن هذا لايكون إلا في أحوال نادرة لأن الأصل 
في الشاهد العدالة وإن الوهم والكذب El‏ هو استثناء من 
هذا الأصل العام وهذا الاستثناء نادر ولايجوز أن يحكم به 


3 الأصل وهو العدالة في الشهود. 





رسول الله TEY‏ عن EA‏ ولذلك فقد أوجبوا 
الحد على من وجدت Ave‏ رائحة es‏ أوقاءها وهذا ا ماحيكم 
به عمر بن الخطاب» وفي حدیت ماعز أن رسول الله صلى 
الألمعليه وسلم أمرأن يستنكه من بشرب خراً فقام رجل 


ae كا‎ 





أن الرائحة ة يحكم بمقتضاها. وروى عن السائب بن يزيد أنه 
حضر عمر بن الخطاب رضى الله نه وهو جلد رجلا وجد 
منه ريح شراب فجلده الحد تاما asl N‏ ماورد 

- الصحيحين عن عبدالله دالله بن مسعود رضي ae‏ 
سورة ¡ aay‏ فقال رجل: : ماهكذا أنزلت» فقال عبد الله : والله 


AAA تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲ ص‎ )١( 


— VW — 








لقد قراتها علي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
أحسنت» فبينا هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الخمرة فقال: 5 
اتشرب الخمر wis‏ بالكتاب؟ فضر به ODS‏ , 


و a GAS)‏ الحرة ge‏ ظهر منها الحمل وليس ها زوج | 
وكذلك لك الأمة التي لازوج ها ها ولاسيد منكر لوطتها EYE‏ 
لأن هذا الحمل شاهد على زناهاء ولا يقبل قول المرأة أنها 
غصبت أو أكرهت إا أن تظهر أمارة تصدقها Ob‏ یری Ys‏ 
أثر الدم أو صياح أو استغاثة وما أشبه ذلك ما يدل على 
صدقها (") , 





wo 


وما روى عن ابن شهاب Okey‏ عمر بن ibd‏ | 
رضي الله عنه خرج pyle‏ فقال أني وجدت من فلان 
(عبدالله ابنه) ريح شراب فزعم أنه شراب الطلا وأنا سائل 
عا شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد UG‏ 
Lata)‏ علم أنه ب کا روى. Lal‏ عن ابن شهاب 
عن عبيدالله بن عبداله بن عتبة بن مسعود أن عيد الله ابن 





الله حق على من زنى من الرجال Ll‏ اذا أحصن إذا 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 47 . 


)\( الفقه على المذاهب الأربعة ‏ كتاب الحدود جه _ تأليف عبدالرمن 
الجزيري الطبعة الأولى ‏ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ص۲۷. 

(۲) تبصرة الحكام ج۲ ص AN‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك | ‘ 
طبعة دار المعرفة ببيروت سنه ۱۳۹۸ھ سنة ۱۹۷۸م ج4 ص .١16١‏ 

(:4) شرح الزرقاني على by‏ مالك ج٤‏ ص44١ء‏ ص155. 


VA —‏ عب 








> “ور 


مه کی i‏ 





ا ا د اد 


(أخيه هن .أ( عندما Aga‏ عليه ران ورجل آخر فشهد 
أجدهما أنه راد مشرہا وشهد د الأخر أنه رآه بتقيوها فقال 


ae 






الزنا زناءان Uj‏ عو aT‏ فزنا السر أن gts‏ الشهود 
فيكون الشهود أول هن برمي» وزنا علانية أن يظهر الحبل أو 


en‏ مار مح مہ سی 


| الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي وهذا فول سادة 


بة dy‏ يظهر هم في عصرهم مخالف فيكون اجاعاً ). 






ag erin 1‏ حر ا L Bes (Ode SW ey \ ipo)‏ ا 
به مار ab 4 ٍ LY +) GL‏ ل ىكيم 


لبس فا زوج وقد جلت 5 قرات 
الرأس وقع علي رجل وأنا WEL‏ استبقظت go‏ فرغ فدرأ 
عا الحده ey‏ البراء بن صبره عن عمر أنه J‏ امراة سے 
حامل فادعتٍ YT‏ أكرهت فقال خل lew‏ وكتب إلى 








أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا إذنه وروګ EL‏ عل سم 


٠۲٠١ص المغى لابن قدامة. جه الناشر مكتبة الرياض الحديثة‎ Cra) 
VY "٠١ص‎ 


— Vi — 





mn)‏ عباس”أنها قالان نغ إذا كان في الحد لعل وعسى فهو 
معطل» وروى الدارفطني باسناده عن عبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر wel‏ قالوا إذا اشتبه عليك 
الحد فادرا ما استطعت Gils, OG)‏ لن الحدود ندرا 
بالشہات. 

اوبالنسبة للرائحة فإنه يحتمل أن من وجدت به هذه 
الرائحة يكون قد تمضمض با أو حسها ماء فلا صارت في 
فه مجها أو ظنها لا تسكر أو SIS‏ نبقاً بالغاً أو شرب شراب 
التفاح فإنه يكون منه رائحة dod‏ كرائحة الحم وإذا احتمل 
ذلك f‏ جب الحد اندي بدراً 2 ۳ 


کا م هسه سی هيج حيس 
ب" 


8 لآن att,‏ 7 تدرا الشات e‏ في ذلك ۴ 
Eee ١‏ رسول الله صل الله عليه وسلم وأيضاً استدلوا بالمعقول. ٦‏ 

Aad |‏ يوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال a‏ 
كنت TTT,‏ بغير بينة لرجت فلانة فقد ظهر منبا ernie‏ 
في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها» © Tory‏ 
al pal‏ ر رفعت إلى سيدنا عمر بن الع ولیس ها زوج وقد 


MM VV ج۸ ص‎ att لابن قدامة الناشر مكتبة الرياض‎ call )١( 

(؟) call‏ لابن قدامة الناشر مكتبة الرياض الحديئة ج۸ ص MOR 2.5١١‏ 

(2١‏ بحبح Wa‏ ص 9؟١.‏ ۰ الجامع الصغير للسيوطي ص 
ص۰۳۷۲ ودرا Ad‏ بالشبيات سنن ابن ماجه ج؟ ص ۸٠١‏ والجامع 
الصغير ج١‏ ص .٤٣‏ 


ل 5ق — 


حملت Lod‏ عمر فقالت إفي امرأة ثقيلة الرأس وفع على 
ooh‏ ا cle:‏ 
رواه السراء بن صبرة عن عمر أنه JI‏ بامرأة عامل قم 
إدعت آنا اكرهت فقال خل سبيلها وكتب إلى أمراء 
الأجناد أن لا يقتل أحد إلا adh‏ «هذا_علاوة على 
الحدود UE}‏ تدراً بالشبيات والاثبات بالقرائن > يحفل بالكثر من 
هذه الشبات الأمر الذي يترتب عليه عدم التعويل عل 
القرائن في Ll‏ اللحدود. 


ay 
جواز دخوفا‎ Yi ns لا يقام علبها الحد لاحتمال احباها من‎ 
Lal الحمام فدخل مني الرجال في فرجهاء أيضاً الوا‎ 
حد على من يظهر منه رائحة الخمر أو يتقيأها لاحتمال أنه‎ 
شربها ولم يعرفها أو شرب مكرها © 2 وقا لوا كأنه لج ل جد على‎ 
من وجد المسروق في بيته أو تحت ثيابه لاحتمال أنه انه وصل‎ 
أو نحو ذلك.‎ in إليه بطريق الشراء أو الهبة أواللقطة أوا‎ 
ری( ن رجلا فقد بعض‎ Fpl وقد جاء فى ولد جاه في‎ 
امتعة زوجة ابنه من بيته قاتهم مرأة تدخل عل على زوجته‎ 
أحياناً فهل إذا ادعىٍ علہا س الأمتعة بقبل مجرد قوله‎ 
وتوقع العقوبة؟ فقيل أنه لا يقبل جرد القول بل لابد من‎ 
.٠١ الفقه على المذاهب الأربعة جه ص‎ VAN الغنى ج۸ ص‎ )١( 
.۲۷ الفقه على المذاهب الأربعة جه ص‎ )۲( 


() الفتاوي الخيرية — للرملي dab‏ ثانية سنة ٠6٠"١ه‏ المطبعة الكبرى 
الأمير iy‏ ببولاق جا ص A\‏ 











تالاحب 


GE‏ بأن من وجدت حبلی ولا زوج ها ولا سيد 


2 


wat 
5 





4 


البينة العادلة وهي رجلان عاقلان مسلمان عدلان مزكيان 
oY‏ السرفة o‏ جلة موجبات الحدود يحتاط فا غاية 
الاحتياط وندراً بالشہات وقد ورد في الحديث «ادرعوا 
الحدود بالشہات» ولذا لا يفق بعقوبة السرقة لأنه ظلم لا 
بفتي به. 


وقد نقل ابن epi‏ 117 عن الإمام أبي حنيفة aly‏ لا 


يستحلف في شيء من م من الحدود ل في ust‏ ولا في 56 
ولا في القذف ولا شرب الخمر ولا SI‏ أن بطالب 
المسروق منه بضمان المال فإن المدعي عليه ستحلف فإن 


oF JS‏ ابن ع ذا ران ارت 

SD‏ فى موقع آخرذ؟» «والحاصل أن هذه الأشياء لا 
تحليف فيا عن الإمام ما ل يدع معها مالاً فانه ale‏ وفاقاء 
أي بطلب المسروق منه فلو لم يطلب المال لآ يحلف لأن oh‏ 
لا تلزم إلا بطلب الخصمء Salas doi‏ 


و a‏ بأنه TA‏ في هذه الحالة عند اام الي 





للعبد Ta‏ فإنه شت ٠‏ بالشہة كالأموال (لأن الأموال 
تثبت Apathy‏ وذلك بخلااف السرقة فاا من حقوق الله 
سبحانه وتعالي الخالصة وهى لا bi‏ با لشہة لذا ظهر الفرق 


)16( قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا ص .41١6:414‏ 


— AY — 





A 


الدع بالنکول ( or 2 ee J cal‏ د هذا 
ae‏ = الال فحسب» سحو 







أثر عن الصحابةفإنه قد A‏ عن هرلاء الصحاب 


3 في خصوص ذلك أخذوا فيا بإتبار‎ Gi 
الزنا ورائحة‎ oe بل بالنسبة لمن لا زوج ها‎ AS 
على اشرب ومن ثم الاعتماد عليه في‎ dy وقيئها كقر‎ po 





إقامة الحد. . ويتفق احنفية في عدم الاعتماد في ابات == 
الحدود بالقرائن الشافعبة © ورواية عن الإمام أحد. 4 








عند ند اهم 0 وقد_استندوا إلى نفس الا الى استند Ler‏ 
)0١(‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب للإمام أبي مجيد زكر يا الأنصاري 

الشافعي الناشر المكتبة الإسلامية ج٤‏ ص١1‏ وراجع أيضاً 

ص ١٠6١١١16١ء‏ وراجع أيضاً الفقه على المذاهب الأربعة حه ص۲۷ 

في عدم اثباتهم الحد في الشرب بالرائحة» وراجع ص 46 في عدم 

ey be!‏ الحد على من بظهر منها الحمل ولازوج ها ولاسيد. oY‏ الحدود 

عند هم لاتثبت إلا بالاقرار أو البينة فحسب. 
(؟) اعلام الموقعين لابن قدامة ج۱ ص ۰۲۰۲ ج۲ ص١١‏ طبعة 

— AY — 


mm 


3 . 4 
۳ و‎ 2 1 1 ao bos gy 
^ | Bhai 0 ie Cty Me 
te cere : 


eo’ 


المالكية, ولذلك برد عل هدا الرأي ما سبق أن أوضحناه 
عن الحديث عن رأي المالكية. | 


Cae"‏ : بعد استعراض أدلة المذاهب المختلفة في 


الفريق الذي 


الأرجح 5 ٠ adsl fai oh‏ اهن sae nile‏ ون جاب 





ee eRe line rita =‏ ل 


الشريعة الإسلامية 8 ١ E>‏ فيا يتعلق را 







E EE ae 


لك قصة ماعز عندما جاء إل رسو اله صل الله عليه 
وسلم معترفاً بالزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت إلى غير ذلك من 
الألفاظ )١(‏ . 


وأيضاً ٠‏ 2 روي «في سنن النساني من حديث الأوزاعي. 


= ۱۳۸۸ء 15958 . المغنى لابن قدامة ص ٠۲١١‏ الناشر مكتبة الرياض 
الحديئة. الاختيارات العلمية لابن تيمية ‏ مطبعة كردستان العلمية 
بجمالية مصر سنة 9؟5"*١ه‏ ص VO‏ مجموعة فتاوي ابن تيمية تصوير 
الطبعة الأولى ج۲۸ ص٤۳۳» HPA‏ 

ENO 2 قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا‎ )١( 

(۲) اعلام الموفعين ج4؛ ص ٠۳٦۸‏ ۳۹۹ دار الجيل للطباعة والنشر 

ببیروت. 


— At — 





(yy oi أبوعمار شداد قال حدثني أبو أمامتأن رجلا‎ War 

الله فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقه على فا عرس as‏ ۶ 
فأقيمت الصلاةء فلا سلم الرسول. قال با رسول الله Jl‏ 

أصبت حدا فأقه «de‏ قال: هل توضأت حن أقبلت؟ 

قال. . نعم. . قال. هل صليت معنا حين صلينا؟ قال. نعم. 

قال أذهب فإن الله قد عفا عنك»() وفي لفظ & من 

اعترف ds AS‏ يسمه للناس فيه ثلاث مسالك هذا أحدها 

Liles‏ أنه خاص بذلك الرجل us‏ سقوط الحد بالتوبة 

قبل القدرة عليه وهو أصح هذه المسالك الثلاث ), 


بوعل ذلكيفإن القرائن لا يصح أن بعول Ale‏ لاثبات ) Ae‏ 
الحدود لأا خالص حق الله وأا لا تلبت إلا بأحد وجهين ا 


/إما)بينه عادلة نشت على المدعي عليه ارتكابه لأحد جرائم 


أ اعتراف امتهم على نفسه شر بطة أن بظل علا 
اعترافه حت إقامة الحد عليه O°)‏ 








)١(‏ السنن الكبرى pd‏ طبعة أولى 64١ه‏ ص SVEN‏ سنن ابن هاجه 
| ج۲ ص EV‏ 

.٠١ص‎ ٠۱۹۹۸ الموقعين ج" طبعة سنة 86١ه سنة‎ i“ (Y) 

(tr)‏ شرح الزرقاني على iby‏ الإمام مالك ج4 2 VEN NEV‏ فإذا رجع 


عن اقراره قبل اقامة الحد فإنه يقبل رجوعه كأن بقول اني أصبت 
امرأني أو cal‏ وهي حائض فظننت ذلك زناء وإذا لم يبدي Ide‏ فعند 
مالك وأشهب لايقبل رجوعه وعند ابن القاسم وابن وهب وابن عبد 
الحكم fans‏ رجوعه عن الاعتراف بالحد سواء ذكر عذرا أم لا فيقبل 
رجوعه مطلقا. 


— Ae — 











الفصّ ل الرابع 
اثبات الدع SDAA‏ 
il > (3‏ التعاثير 


لقد اختلف الفقهاء في Ola‏ اثبات الدعوى do ltl‏ 
بالقرائن في جرائم التعازير كا سبق أن اختلفوا في شأن 
انباتها هذا الطريق في جراتم القصاص والدية لايد 
الحدود J‏ سبق أن أوضحنا في الفصلين السابقن 





وذلك سواء ما_كان متعلقاً من هذه ALAN‏ بحق الله : 
جاده وال عل الخلوض (الحق الخالص لله) أو ماكان 
متعلقاً ly‏ من og‏ العباد وهدا اللي الأخير من الجرائم 
(المتعلقة بحق العبد) د WEY Se‏ بالقرائن ألا تكون هناك 
بينة أخرى bl‏ أما إذا وجدت مثلها اوا قوی منها فإنه dey‏ اء 
ولكن إذا waded‏ البينات وتعارضت فا بينها فإنه يوخذ 
بالقرينة خاد ويوافق ابن ي pill‏ في Aad Le‏ هدا أبن 
الغرس» > وذلك لأنها يتفقان فى أن الآصل العام عندهما هو 
الحكم بالقرائن في كافة أنواع الجرائم من قصاصٍ ودية أو 
حدود أوتعاز بر اس استناداً = الآيات القرآنية والأحاديث 





کی entire‏ 
“سے 


— AV — 





3 


النبوية وما my‏ به العقل السليم والآثار المروية عن السلف 
الصالح في هذا OUT‏ من أنها 3 تفرق ب بين نوع من ن الجراتم 

ونوع yy ey cal‏ عليه أخذها على عمومها وشموها 
لكافة أنواع Ald‏ دون قصرها على بعضها دون vars‏ 
الآخر وإلا كان ذلك تخصيصاً دون خصص» وقد سبق أن 


و هذه الأدلة في الفصل الأول. 


١‏ بيا يذهب جهو ر الفقهاء)إلى القول بأنه في شأن اثبات 
Faye‏ التعازير rT‏ فإنه لاججوز اللجوء إلى هذا الطريق 
لانيات ele‏ التعزيرية امتعلقة gf‏ الله 'سبحانه وتعالى على 
الخلوص 0 الخالصة (a‏ وذلك ا لأن' هذه الحقوق مبنية 
على العفو والمسامحة لأن الله غني عن حقه ويرغب في الستر 
على عباده Ning‏ أصل متفق عليه بين مذاهب جهور 
crn‏ كان الحق خالصاً للعبد فإن هذا الفريق 
ce‏ يذهب إلى القول بعدم ual‏ بطر يق cpl al‏ 
) توجد أية dowd‏ أخرى أو وجدت البينة 
ولكن ee‏ بينة ar‏ فحينئذ بکون طريق اثبات هذه 
الجراتم التعزيرية المتعلقة بحق العبد هو القرائن. 


(وذلك يقول ابن Jn Mable‏ كان التعزير حض حق 
اله تعالى ىا لوادعي عليه أنه قبل امرأة برضاها فإنه إذا 
ثبت عليه ذلك بالبينة يعزران وإذا أنكرا يجب عدم تحليفهاء 












.4١6ص قرة عيون الأخيار لابن عابدين جا‎ )١( 


— AA — 





أما ما إذا كان التعزير نحض حت العبد وادعى من له الحق 
على المدعي عليه وأراد تحليفه إذا أنكر فالقاضي يحلفه لأن 
التعزير حض حق العبد وهذا يلك العبد إسقاطه بالعفو ولا 
ينع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير إذا مُكن صاحب الحق 
هنه أقامة. فالاستحلاف يجري يي حقوق العبد سواء أكانت 





الحد لأن العقد you‏ مه ج توجب DR‏ وس 
يسرق مالا تافهاً أو che‏ الأصل كالصيد بعد صيده ولماء 
بعد احرازه فإنه لايطبق عليه حد السرقة عند الإمام Jl‏ 
حنيفة ولكينه يعزر لشبهة التفاهة sir UY,‏ (وقال بت 
الفقهاء بأنه يوقم عليه الحد OY‏ هذه الأشياء ما يتمول 
عادة ay”‏ يسرق من ماڵ ابنه فإنه لا يوقع عليه حد 
gall )١(‏ جم ص۱۸۲ الناشر مكتبة الرياض الحديثة Uy)‏ يجدر التنبيه 
إلى أن الشبية إنما تعد قرينة ولكن على عدم اثبات الجريمة في حق 
المدعي عليه). 
(۲) الغنى ج۸ ص"45!. 


— A — 








السرقة وذلك لشبية في انحل apy‏ الملك لقول الرسول أنت 
ومالك لأبيك) وإنما بعزر() 0 وفقارلاتجاه بعض الفقهاء iy‏ 
val‏ بعدم العقاب مطلقاً. 0 


يسرق باب المسجد لا يطبق عليه حد السرقة وذلك 
مام أي حنيفة وذلك لشبية عدم الحرز Mily‏ يعزر | 
فقط (') . وأيضاً عند د Ge yl‏ أن من توجد على فراش 


الرجل فيطأها Lb‏ منه ۾ أا زوجته أو جار يته فان حد حد الزنا 
=“ عليه لأن فراش ازوجة من الممكن أن تستريح عليه 
صديقة جاءت لزيارتها أو أختهبا الي جاءت فاء 3 
الالكية والشافعية وابن قدامةقالوا بأنه لا يجب عليه الحد 
وذلك ay‏ نه وطء ol‏ اعتقد ٠‏ إباحته 9 , 


Ae 





9 زواج i‏ أو الزواج بدون ف أو بدون شهود فانه E‏ 
حد عليه في هذه OVE‏ وذلك لأن الفقهاء قد اختلفوا” 
في هذه الأنكحة فبعضهم قال جلها وبعضهم حرمهاء وها 
:هو فول أكثر أهل lal‏ () .ولو ادعی رجل على رجل آخر 
أنه سرق متاعه والمدعى عليه تمن لا يتهم فإن المدعي 
لاتسمع دعواه لقيام شاهد الحال على كذبه وقصده الأذى 





(۲۰۱) عبد القادر عوده جا ص١٠۲‏ طبعة سنة ۷م 

gal! )۳(‏ لابن قدامه ج۸ ص VAL‏ تبصرة الحكام لابن فرحون Yr‏ 
ص ه ١١‏ (وتعد هذه من حالات انتفاء ركن من أركان الجرعة. 

)٤(‏ المغنى لابن قدامةة ج۸ ص VALE‏ (وتعد هذه الحالة من حالات الشك 
في انطباق النص الحرم للفعل). 


Wc 


ويعزر وقال البعض بعدم 4 )92.0 andy‏ اله | “had‏ 3 
(والشاقمية وهما لا يأخذان باثبات Ale‏ الحدود بالقرائن کا 
سبق أن أوضحناء إلى القول بوجوب التعزير على من تظهر 
aus‏ رائحة الخمر(؟) . 


وعلى ذلك ففإننا ag‏ أن جهو الفقهاء wd‏ على #}S le‏ 
اتفقوا عليه في شأن الاثبات بالقرائن في dle‏ جرا 
التعازير الخاصة بحقوق coll‏ (وقد يفسر ذلك ee‏ بام 

ينظرون إلى أن OWI‏ بالقرائن OS el‏ في حالة الضرورة 
وان هذه الضرورة إغا تقدر بقدرهاء هاء ولک | هذا غر صحيح 
لأن الرسول: قد قد حکم بمقنضىي القر ينة ابتداء دون os‏ 73 

عساه oF‏ موجوداً من أدلة Meal‏ . ومن DS‏ علد عر 
الله عليه وسلم حكم بمقتضى القرينة في قصة عبد اللهإين ار 
أنيس وأصحابه لما دخلوا حصن على بن أي الحقيق ليقتلوه ۰ 
وكان ذلك ليلا فوقعوا فيه بالسيوف ووضع 
انين السيف في بطنه وتغامل عليه حتى نيع من ظهره: 
وعندما رجعوا | للرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى سيوفهم 
وقال هذا قتله لأنه وجد على السيف أثر الطعام AI)‏ 


صل الله عليه وسلم برد اللقطة إلى من يعرف عفاصها 


.١9 تبصرة الحكام ج۲ ص‎ )١( 

)۷( حاشية الروض es!‏ شرح زاد المستقنع ‏ لابن لقاب العاصمي V>‏ 
ص 147". 

() 0 د. أحمد اليبي المرجع السابق ص6١١ NYT‏ 

(4) تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲ صض‌۱۲۲۰۹۱۲۱. 
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Speers 


ek 


wat ap be) ١ a 





ووكاءها فجعل عليه الصلاة والسلام الوكاء والعفاص cd‏ 
مقام YES‏ 


gare‏ لآراء جمهور الفقهاء slyly‏ ء ابن القم 


بن الغرس في شاك الاثبات بالقرانن في نطاق جرام 


عار ; as‏ نا أن ما ذهب إليه ابن | ومعه ابن 
الغرس ,إا هو الراجح ف في نظرناا Cig‏ و اا ر 
إليه الشر بعة الاسلامية وهو ine on “Spe‏ . العدل Os‏ 
الحق وكل ما يوصل إلى هذا الطريق فلا مناص من 
الإلتجاء إليه لاتفاقه مع روح هذه الشريعة السمحتر وما 
الاشك and‏ أي الاستعانة بالقرائن في Ale die‏ التعا التعاز ير 


لاثبات الحقوق يتفق مع ها الهدف السامي للشر للشر بعة 
الإسلامية. ra‏ — 






روفي الواقع وحقيقة الأمر فإن 'مقارنة المذاهب الختلفة في 
شان الاثبات د بالقرائن بوضح أن الحنفية dof‏ هم أكثر الفقهاء 
Shas‏ بها بعد ابن القم وابن ن الغرس لأنهم استندوا bel‏ في 
ols yi‏ فى حالة عدم توافر البينات» أو وجدت fe‏ 
ولكن كان بينها تعارضء کا حکوا أيضاً بالنكول Oly‏ 
الحكم بهذا الطريق قق إنما هو حكم بمقتضى القر dy‏ الظاهرة 
Gus‏ بعد الحنفية في جال اثبات الدعوى بالقرائن المللكية 
é‏ الحنايلة وأخيراً الشافعية. 


مر کر 
لي کرام es Sf‏ و ae‏ 





Aine ee (‘) meth Ca 


ا 


om 


5! 1 
f 7 


a 
NU | 
rb a : 
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٠ ١ بوه‎ 
١ *# سلا‎ 














ْ بعد أن فرغنا من الحديث عن اثبات te‏ 
عوی ۳ ا بالاستعانة بالقرائن ان في الشر day‏ بعة"الاسلامية» 

م لتنا )مد قرر الاستعانة بالقر amie iy‏ 

اغتمد على أدلة من | GER‏ والسنة والمعقول وما أثر عن 

YE ف الصالح. ورأى أن هذه الأدلة صالحة للاعتماد‎ “aL 

فى جال جال الاثبات» وذلك عندما بتعذر إثبات اجرية» فهي 

وسيلة لا يجوز إغفاها في نطاق gle OU!‏ ا 
الاعتماد على القرائن في اثبات الدعاوي فإنه استند إلى 
uel‏ المنطق والواة eS‏ مھا كانت القرائن واضحة 

فهي ل تؤدي إلى آ٩ ta ae‏ 


anes 









oe 3‏ الذي لذي يعتمد على القر ينة ١‏ الات 
cal 2‏ 'وهذا es‏ 
التعّوبل على القرائن فى الاثبات للدعاوي الجنائية oly‏ 
مق كانت هذه القرائن ¿ ضعيفة 2 ذا كانت واضحة فإنه 
يمكن الاعتماد Lyle‏ في الاثبات لاه لو ترك ترك OWN‏ 
بالقرينة لوجود الاحتمال فإن هذا يصدق Lal‏ على باقي 
طرق الاثبات وعلى رأسها الاعتراف الذي يعد أقوى الأدلة 
ظ J! of‏ القرينة لاثبات ALP‏ بيد أن 
ac pls‏ أن bls‏ في الأخذ به a Tey‏ 


4s 






— #ة — 








عليه في الحكمء. ولذلك فإنه dey‏ بها فى نطاق blr‏ 
التعازير فحسب' ع ,4 الاعتماد علا في ابات > el‏ 
القصاص والحدود کا سبق أن أوضحنا عند الحديث عن 
القصاص والحدود. 





حت = 


اليا ب الثالث 
إثا تالدَعوىالجنابيّة a‏ 8 
3 العانونالوَضعئ 


ف نتناول هذا 1 ماهية القرا القانون 
tues ts‏ ل ماه لان ا 
الوضعي ثم نعرض بعد ذلك لأنوا pial‏ في القانون 
وذلك في فصلين على التوالي 2 نفرد فصلاً ثالثا للحديث 
عن الاثبات بالقرائن بين الشر يعة والقانون. 











المصّلالاول 
ماهيّة الصَرَامن ف القانون الوضعي 


إن الأصل العام في الى pul‏ الجنائية هو أا تثبت بكافة 
طرق الاثبات إلا | إذا Pr‏ القانون على خلاف ذلك Ob‏ 
حدد طرق معينة ينة لاثبات بعض ارام O)‏ فحينئذااجوز 
للقاضي أن يحكم إلا بمقتضى هذه الأدلة» أما في غير هذه 


الحالات الي ينص الشارع على انباتها بطرق معينة» ols‏ 
القاعدة العامة هي حرية ية oly‏ في المسائل الجنائية 


ولذلك فإن لسلطة pp!‏ أن تثبت اسناد الجريمة إلى المتهم 
مسعالا ا 5 
بكافة طرق cls YI‏ ومن ناحية أخرى يڪون للمتيم الحق في 
GLO‏ براءته ثما هو منسوب إليه. ويكون Eston‏ الحق في 
البحث عن الحقيقة من كل مايستريح له وجدانة ويطمئن 
إليه من الأدلة المختلفة» سواء أكانت هذه الأدلة أدلة 
. 1 + £ 5 “ل 
مباشره اي ادلة يستخلصها القاضي مباشرة من وقائع ماديه 
حدثت عن إدراكه وحسه كالمعاينة وشهادة الشهود 
والاعتراف مثلاًء فالاثبات هنا قد انصب مباشرة على 
الواقعة المراد اثباتهاء أو أن تكون الأدلة التى يستند إلا 
ee ade a‏ لت ee‏ اللي لا 
)١(‏ مثل الأدلة التي تقبل على شريك الزوجة الزانية» وحجية بعض المحاضر 
والأوراق ضد apap‏ 


— ۹۷ 





محل | الاثات وانغا 5 وإنما نتعلق بواقعة ا يترتب We‏ 
استخلاص فرار معين بودي انات الأمر المراد إثباته» و 
القرائن والدلائل. وعل ذلك فإن إن القاضي ee)‏ مقيدا 
بالاستناد في حكه إلى Dal‏ معينة بل له كامل PUB‏ 

تكوين عقيد نه وفقاً لما اقتنع به واطمأن إليه وجدانه أن 7 
الدليل eat‏ أدى إلى ذلك sss ~ a‏ عقلا ومنطقاً 


0 ل‎ vad 


«الاثيات في sight‏ الجنانية عماده اظمينان AREY‏ إلى نبوت 
الواقعة الق رر علمها أو عدم بوتا فى ھی اطمانت إلى 
ثبوتها فلا هم أن بكون الدليل الذي 0 عليه مباشراً 
بودي بذاته i‏ النتيجة الي انتبت إلہا أو غير مباش ومق 
كان اليل مز مؤدياً عقلاً إلى مارتبته عليه المحكمة فلآ تصح 
منافشتها أمام ARS‏ النقض لأن تقدير الأدلة من ols‏ فاضي 
الموضوع ae‏ وتقول في حکم آخر0). ليت الحكة 
مطالية ob‏ لاتأخذ إل DN ‘YI‏ المباشرة بل ىا أن تستخلص 
الحقائق القانونية من كل ما يقدم إلا من الأدلة ولو كانت 
| لت وقالت في ثالث () «لايعيب الحكم ألا يكون 


OF مجموعة القواعد الفانوينة جا رقم‎ ۱۹4١/٠١/١۷ نقض‎ )١( 

. ص 85. 

(۲) نقض ١44/1١/95‏ مجموعة القواعد ج١‏ ص٤۸‏ رقم OVA‏ 

(۳) نقض ۱۹4٤/٠١/١‏ مجموعة القواعد ج۱ ص٤۸‏ رقم LON‏ نقض 
۱ رقم 045 ص868ه. نقض ١961/1١/55‏ رقم 


— \A — 





هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال 
با فإن المحكمة ها أن تنتهي إلى القول بثبوت أية واقعة من 
أي دلیل ولو كان لايشهد مباشرة عليها مادام من شأنه في 
المنطق أن يودي إلا» وقالت ف 0 («لایشتر 

أن تكون الأدلة التي اعتمد علا الحكم .£92 كل دليل 9 
ويقطع في كل جزئية من جزئيات sel‏ اد الأدلة في 
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها Law‏ ومنها مجتمعة تتكون 
عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده 
دون باقى الأدلة ‏ بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها 
كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منهاء ومنتجة في اكتمال 
قناعة AKAN‏ — إلى ماانتيت عليه»». 





ere Neen 





tals emp عل اقتناعه‎ ee رق‎ 


٤۴‏ نقض ۱۹٥۲/۱/۳‏ نقض ٠۹٤١/٦/۱١‏ نقض 
۷ ص 080:84 نقض ۱۹١۹/١١/١۷‏ مجموعة القواعد 

ج۳ رقم ١4‏ ص ۲۷. 
)١(‏ نقض ۱۹٠١/٠١/٠١‏ مجموعة القواعدج" رفم AN‏ ص FO‏ نقض 
۲ ۰/۰/۷ ج٣‏ ص٥٣‏ نقض .145/1١/1١١‏ نقض 








٠ ٠۴۹ جموعة القواعد ج٤ ص۳۸‎ ۱۹۹١/۱/۲۱ ۷ 


.tY 


— {4 — 
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القانون المصري في المادة ۹۱ اجراءات dole‏ التي نصت 

عليه أنه «للمحكة أن تافر ولو من تلقاء زف 3 أثناء نظر 

التدعوى pbs‏ أي ms‏ تراه WY‏ لظهور ال والمادة 
E‏ للد ۰ اجراءات «بحكم القاضي في في الدعوى حسب العقيدة 
۴ نو و س it‏ تك 7 7 E cae‏ 





ا 
Byes”‏ كانت حربة الآثيات ؛ في المواد الجنائية ھی ٴ 


ع لأصل Suda‏ ينقد في الات ررح 
ae‏ کک .الدليل الذي استند إليه فى ترف 0 التحصل ٠‏ 
٠: ee We‏ عليه بوسيلة مشروعة au‏ ادون )ماتعارض ٠‏ 
> مبادىء الأخلاق أي المباديء العا العلميا أواقانون الأجراءات” )2 
| قأنوت العقونات» فإذا كان الدليل We‏ لذلك کان So‏ 
LOT‏ > غير مشروع لابسوغ للقاضي الارتكان إليه والحكم بالادانة 
a) ٠‏ مخالفة مباديء الأخلاق ماقضت به محكمة النقض )1( 
من bi case‏ جواز الارتكان في ol!‏ التلبس إلى 
ختلسها رجال الضبط من خلال تقوب Sip)‏ 
لمناقاة ذلك الحرمة المساكن وتعارضعها مع beg‏ ا 
وذلك قضت ببطلان القبض aly‏ 








)١(‏ ونص علا أيضاً قانون أصول المحاكمات ال جزائية السوري الصادر سنة 
٠١‏ في المادة ٥‏ القانون الليبي الصادر CFE Bole ۱۹٥۴۳‏ 
٥‏ وقانون أصول امحاكمات ن الجزائية العراقى الصادر سنة ١91/١‏ 

id 0 VAY Soll فى‎ 6 

(۲) نقض ۱۹4١/١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية جه رقم VAY‏ وراجع 
د.محمود مصطفى الاثبات فى المواد الجنائية سنة ۱۹۷۷ ص۸۸. 


2 7 


Cu‏ شاهد المتبمين من تقب الباب وهم بتعاطون الأفيون 
بطريق الحقن فاحتال ۶م أحد الشهود لفتح الغرفة التي 
كان يتم بها الحقن فاق pil‏ وضبط المتبمين وفتشهم 
فوجد معهم رت ومثا ل )غخالفة الفة المبادىء ىء العلمية (poe)‏ 
جواز الاستناد و الااثبات إلى وسائل pt‏ 1 بقرها ها العلم ده 
الجزم واليقن / AN eet‏ إل جهاز eS‏ الكذب» 1 
للمحكة في حالة ماإذا قامت يندب خيير للكشف 
القوى العقلية للمتهم وأودع تقر يره بتبوت وجود خلل ie‏ 
للمتهم. أن لاتعول عليه وتقول ول Sy‏ صحة 01,8 العقلية oY‏ 
الشهود شهدوا بذلك» لا بد بذلك تعد مخلة لحقوق الدفاع 
E:‏ ي لأسباب ol 6 ad hada‏ إذا 







ا 
3 





النقاش ف فيه 9 تكفنيده ل ال ery‏ د من ن تطابق 


نصمات الأصابع لليد أو القدم (©. ما فة قواعد an‏ 
قاين العقودات ا مود Oe‏ الهم عن ربق 






(۱) ' نقض ١161/4/5‏ مجموعة ا النقض س۲ رقم ۳۳۴۳ ص7 .1١‏ 
٠ )۲(‏ نقض ee‏ مجموعة 2 We a‏ رقم VOY‏ 
ضل8 م .86١‏ 

(۳) نقض ۱۹۹۷/٤/۱۷‏ مجموعة Sei‏ انقض س۱۸ رقم 49 ض۰۱۸. 


س 





(EVN‏ فقد نصت هذه المادة على معاقبة الموظف أو 
المستخدم العموبي الذي wiley‏ أو بأمر بتعديب متبم لحمله 
عل الاعتراف وأبضاً المادة اع التي تعاقب الموظف أو 
المستخدم أو المكلف بخدمة عامة إذا دخل منزلاً بدون 
رضاء صاحبه في غير مايوجبه القانون وأيضاً المواد الخاصة 

بالعقاب على القبض وا بس بد ون 9 o¥A\ ot) A>‏ 





| عليه ل اعد د قانون الاجراءات لحان م كانت 
الخالفة لقواعد اجرائية أساسية» فالیطلان هنا رد من 





لقواعد إرشادية ails‏ لابطلان ined ae VY‏ 
بجوهرية © كالنوع الأول» وعلى ذلك فإنه مق كان الحصول 
على الدليل بطريق مشروع فللقاضي أن يستند إليه في 
الحكم متى اقتنع نع به واطمآن إليه وجدانه بصرف النظر عن 
كونه دليلا i“‏ أو دليلاً غير مباشر ومن الأدلة غير المباشرة 

a. القرائن.‎ 


)١(‏ مثال مخالفة القواعد الاجرائية الأساسية أ ‘aang gh‏ مخالفة أحكام 
القانون المتعلقة بتشكيل ae‏ أو بولايتها بالحكم ف فى الدغوى أو 
باختصاصها من حيت نوع الجرية المعروضة علا أو غير ذلك ما هو 
place‏ بالنظام العام. ومن ثم يجوز اتقسك به في أي حالة كانت عليها 
الدعوى وتقضي به ARAL‏ بدون طلب رم ۳۳۲ اجراءات). 


کک 








واقعة gna‏ ليتوصل به کم وا asi‏ عه . 


یف بين ZE‏ والشهادةق 5 


سلف الغ ود gle‏ السابق بيانه عن الشهادة من 
حيث ١‏ الشهادة. إغا تنصب مباشرة على الوافعة wh Yt Je‏ 
rey‏ تعد من أدلة wl I‏ المباشرة. بيغ القرائن لا نصب 
مباسرة على الواقعة حل الائبات وإ ييه أو 
استخلاص لا من قبل المشرع أو القاضي من واقعة ة أو من 
وقائع معلومة لتطبق على واقعة مجهولة» وعلى ذلك فهي تعد 
من Glo Yl dol‏ غير المباشرة. 











كا ALE‏ القرينة عن الشهادة فإما Lal‏ تختلف عن 


)١(‏ راجع تعريفات مختلفة للقرينة وكلها ذات معنى واحد» د.محمود 
مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية سنة 191/5 ص EVO‏ 
الاثبات فى المواد الجنائية ص19. د. رؤوف عبيد ‏ مبادىء 
الاجراءات الجنائية في القانون المصري سنة 1۹۷١‏ ص555. د. 
مأمون سلامة الاجراءات الجنائية في التشريع المضري طبعة ثانية سنة 
۲۴۳ ص۰۹۸ وراجع القانون المدنى الفرنسى الذي عرف القر ينة 
في المادة Lvl, Gane ١١46,‏ الاستنتاجات Jl‏ يستنتجها القانون | أو 


القاضي من iit,‏ معلومة al‏ 43 واقعة مة مجهولة. ' 


حك ت 


ألا 


ols) =‏ 536 كلاهما دليل غير مباش) Ol coe‏ 
pA!‏ 2 خلا من واقعة أو وفائع S29‏ إلى النتيجة 
الطلوبة و al‏ العقليء الأمر الذي رتب عا عليه 
أن هذه القرائن تصح أن تكون ؛ وحدها كافية في أن يستند 
LJ!‏ القاضي re ae‏ مق اقتنع ا ولذلك فإن 
dg AN JP ot el‏ أو الاتفاق عليها يثبت توافره في غير 
gle‏ الاعتراف وشهادة الشهوّد باعتماد القاضي في ols‏ 
استنتاج توافره على القرائن ن التي تتوافر aay ad‏ أن OS‏ 
هذا الاستنتاج مؤدياً إلى النتيجة منطقاً وعقلاً وغير متعارض 
مع قواعد القانون Vy‏ كان axe‏ النقض التدخل لراقبة 
صحة تطبيق القانون وتصحيح الخطاً الذي وفعت فيه Gat‏ 
الموضوع في استخلاصها لتوافر pull‏ يض أو الاتفاق على 
الجريمة 20 كا قضت محكمة النقض Ob Lal‏ على ARS‏ 
أن تدلل على توافر المساعدة سواء أكانت سابقة أو معاصرة 
على ارتكاب الجريمة ولو لجأت لاستنتاجه من القرائن ما 
دامت تؤّدي له عقلاً وقانوناً وإلا كان ARE‏ النقض 
تصحيحه u‏ ها من رقابة على صحة تطبيق القانون(") . 


(ر ui‏ ما ادلات فإن استنتاجها لا لا يكون بحكم اللزوم العقلي 









٠٠ مجموع أحكام النقض س١١ رقم‎ 0٠ . |1۷ راجع نقض‎ )١( 
۲۲ مجموعة أحكام النقض س۱۱ رقم‎ 1950/1/١ نقض‎ EW Ue 
.١١؟ص‎ 

)1( نقض ۱۹۹۷/۱۰/۳۰ أحكام النقض س۱۸ رقم 6١؟‏ ص©96١١.‏ 


١١# —‏ سه 


ومن WHE‏ لاتصلح وحدها لكي يستند Ie)‏ القاضي في 
حكنه بالادانة وذلك لأا تقبل أكثر من ¿ احتمال . وعلى 
ذلك فإن الدلائل لا تكفي_وحدها ادات بمح أن 
تر PIU LAS‏ استعراف الكلاب 
البوليسية» ولذا فإ لا OS‏ كافية في ابات الادانة up‏ 
يضح “Ol‏ تعزز أدلة أخرى وتتضافر معها في cobs YI‏ ولذلك 
قضت ARS‏ النقض )( «إنه لامانع من أن ستعان في 
التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال 
والكشف عن ed‏ ولا مانع من ع أن يعزز القاضي بذلك 
Gules‏ يديه من الأدلة». وقضت في حكم آغر . Ol».‏ 
استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو ان يكون قرينة ويصح 
الاستناد إلہا في تعز يز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن 
بؤخذ ا كدليل أساسي على ثبوت إلمة على المتهم. وقضت 
فى حكم ثالث( «إذا COLT‏ المحكة قد استندت آل 





(ty‏ ان الدلائل تكون كافية فقط للاستناد إلا EY‏ اجراءات الاستدلال 
والتحقيق الابتدائي كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطيء راجع د. 
محمود مصطفى ‏ الاثبات OMe‏ د. رؤوف عبيد ‏ المرجع السابق 
VA Le‏ 

(۲) نقض ۱۹۳۹/٠١/۲۳‏ مجموعة أحكام القواعد القانونية جا رقم ONY‏ 
ص AY‏ 

(۳) نقض ١496/5/9‏ مجموعة القواعد القانونية جا رفم AV ge ٠۴۳‏ 

(4) نقض ٠۹٠١/٠٠/١‏ مجموعة القواعد القانونية جا رقم Abo ONE‏ 
وراجع Lal‏ نقض ١467/5/99‏ مجموعة القواعد القانونية ج١‏ رقم 
۲ ص "287 نقض ۰ نقض 1161/١١/18‏ مجموعة 

القواعد ج٣‏ رقم ۲۸۳ صلاه. نقض 5١/١١/1451ء‏ 


لس © 5( سب 





استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها الدليل المستمد 

من اعتراف المتهمة الثانية fy‏ تعتبر هذا الاستعراف كدليل 
أساسي على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول. فإن استنادها إلى 
هده القرينة لابعيب الاستدلال». 


oN =‏ مجموعة القواعد ج٤‏ رقم ۲۹٤‏ ص١٠۷‏ 
ويلاحظ أن استعراف الكلب البوليسي لابشترط فيه شكل ae‏ 
OT,‏ عملية الاستعراف لا تقد من اجراءا ت التحقيق. راجع نقض 
مجموعة pill “pS‏ س ١١‏ رقم ۱۷۴۳ ص AM‏ 


كت 





200 الفصلالتانى 
انتواع التائن ف القانون الوضعئ 


إن القرائن في القانون الوضعي نوعان» قران فانونية 
وقرائن قضائية. وسوف نتناول کل we‏ في مبحث 
مستفل TO)‏ 
الممبحث الأول 


القرائن القانونية 


ار القافوية حي انفلك التي OSS‏ من ا اع ال 
وورد النص علما في القانون صراحة. فهي الاستنتاج لوي 
يستخلصه المشرع من واقعة معلومة ليتوصل به لحكم واقعة 
مجهولة. 
es (‘)‏ إلى القرائن القانونية والقرائن ن القضائية يوجد نوع ثالث وهو 
i,‏ : الطبيعية وهي قرائن قاطعة(ومثافه) ثبوت حياة انسان في تار يخ 
is orred ١‏ ا J‏ 
ظ وقت طويل كمائتي عام على ميلاد شخص كقر بنة طبيعية على وفاته. 
وإذا كان القانون لم ينص على هذه القرائن إلا أا غير قابلة لاثبات 
عكسها ومن ثم لابجوز للقاضي أن يحكم با بخالفها. 


۱۷ لم 





Fey 





‘es‏ مر ا وقد نص فانون الانبات في المادة 44 على القرائن 
لقا ار القانونية بقوله «القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته 


ee‏ عن أي طريقة أخرى من طرق OU‏ على أنه يجوز نقض 
e‏ 
ا = 3 7“ ا ip isp eal ri‏ يوجد ص a‏ 





a ie 27 a gh fe 0 oo Bi pen oN) ie 
sal  رورمو بالقانون وذلك بعد نشره‎ geet فرينة‎ Lal 
وما‎ more الدفع بالجهل‎ Aw المقررة للعلم به وم ومن ثم فلا‎ 
الزوج متى توآفر عذر الاستفزاز‎ ci فرينة الانفعال‎ Lal 
على‎ WSS للمادة ۷ع ومن م فلا يجوز للقاضي أن‎ Lady 
إلا بعقوبة الجنحة دون عقوبة الجناية.‎ 0 





)\( يجوز الاعتذار بجهل القانون وذلك إذا كان هذا القانون قد صدر في 


فترة اضطراب أو فيضان أو ثورة وم تصل الجريدة الرسمية التي نشر با 
القانون ن إلى سكان هذه (SU‏ وهذه الحالة تعد استئناءاً عن الأصل 


العام وهو افتراض | العلم ومن م عدم جواز الاعتدار بالجهل. 


— ٠١م‎ 





القرائن القانونية القاطعة» من lS‏ اعتبار الحكم البات 7 
se 3‏ قاطعة لاجو اثبات عكسه باي طريق كان فهو 
بعد عنوانا للحقيقة (مادة £00 اجراءات جنائية) وهذا 
أيضاً ماأكدته 1 آلمادة ٠١١‏ من قانون الاثبات وقد جاء في 
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاثبات رقم YO‏ سنة 
6م مايلي «ويرى الشارع من وراء تقر ير حجية الشىء 
الملفضى به إلى كفالة حسن سير العدالة وضمان الاستقرار 
من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فحكومة القضاء يجب 
أن تضع حداً لكل نزاع مادامت طرق الطعن المقررة فيه 
استنفذت بازائهاء وجب WIS‏ أن تكون امن من التعارض 
مع حكومة لاحقة» وهو أمر يصبح يسير الوقوع ولو أبيح عود 
الخصوم أنفسهم إلى ععن الدعوى التي فضی فہا «lly‏ 
وما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية من قرائن » ماتضمنته 
المادة rey‏ اجراءات التي الك أن مباشرة ا 


الحا“ geo‏ هذا الاجراء الباطلء قريئة على الرضاء ؛ به 
Ny |‏ الذي بيترتب عليه تصحيح هذا US. OARS!‏ 
ماتضمنته 3١ boll‏ اجراءات من اعتبار غياب ب المدعي - ' 
BL‏ الماني_عن. الجلسة بعد اعلانه لشخصه أو غدم oe oy :! CA AUG‏ 
وكيلاً عنه أو عدم ابداثه طلبات بالجلسبة» ee “oe a3‏ 

ae a 0 للدعوى _ المدفية»..‎ 


القرائن N‏ القانوز انونية 43 re bial‏ تقبل 'اثبات Ao‏ 








M bes 


12 


1 
اه 


e۹ 


a 


ae 


(ae 





fle rer‏ أقوال النيابة على الشاهد aie‏ عن 
الحضور أمام ARS‏ بعد تكليفه بالحضور, « فإن هذا يعد قرينة 


على توافر tee‏ في حق الشاهد» Sly‏ للشاهد إذا par‏ 
بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى 


أعذارا مقبولة فإنه يجوز | وب لاه ER‏ 


حضور الاذلاء تتتهادته (مادة fA.‏ اجراءات) ومعنى ذلك 
” أن تخلفه بعتر قربنة على خطله وأنه يجوز له اثبات عككس 
ذلك بابدائه الأعذار التى ARS Wa‏ ينها أيضاً 
SOE DE‏ نت اة جراءات والخاصة OVE‏ التلبس 





E 6 3 59‏ من اعتبارها ان ضمن هذه Poy irs‏ مشاهدة 
Cee.‏ الجاني بعل شي الجريمة بوقت قر بب حاملاً أسلحة أو أمتعة 


أو أوراقاً أو إذا وجدت به فى هذا الوقت اناو أو 
علامات. فإن هاتين الحالتين تعتبران قرائن على أن الجاني 
فاعل للجرية أو شريك فيهاء ولكنها قرائن قانونية غير قاطعة 
حيث يجوز للمتهم اثبات een‏ القبض 
والتفتيش الذي يحصل لاحاد الناس بمعرفة ry‏ الضبط 
القضائي متى وجدت الدلائل الكافية على US‏ فإن 
المشرع جعل هذه الدلائل من قبيل القرائن على ارتكاب 
الجريمة ولكن يجوز للمتهم أن يثبت عكسها سواء في مرحلة 
التحقيق أو في مرحلة الحاكمة. ‏ | 








am Wee 


ae 


وما Lal‏ ماتضمنته المادة ۳/۳۹۸ اجراءات التى BS‏ 
أن OMG!‏ الأحكام الغيابية والأحكام التى تعد حضورية 
طبقا للمواد ۲۳۸ إلى US EY‏ متى تم هذا الإعلان 
بواسطة أحد رجال السلطة العامة» قرينة على علم المحكوم 
عليه بالحكم الصادر ضده» ولكن هذه أيضاً قر ينة قانونية 
غير قاطعة حيث يجوز للمحكوم عليه أن Cuts‏ عدم علمه 
بالحكوء الأمر الذي يترتب عليه عدم سر يان ميعاد المعارضة 
بالنسبة له من يوم ly OMEN‏ من يوم علمه الحقيقي. 

امي القرائن القانونية غير القاطعة(ما أورد ع فار أجل 
العقوبات في المادة ١۷ع‏ التي تعتبر من ضمن ا في 
الزنا وجود أجنبي في منزل مسلم في JEN‏ الخصص للحرمء 
فقد اعتير المشرع أن وجود أجنبي في منزل مسلم في المكان 
الذي يخصص لإقامة الحرم قرينة على ارتكاب جرية الزناء 
بيد أن هذه قرينة قانونية تقبل اثبات عكسها حيث يجوز 
هذا الأجنبي أن يثبت أن وجوده م يكن لارتكاب جرعة 
الزنا وإنما كان لسبب آخر. 

ومن هذا القبيل أيضاً ماتضمنته المادة الثانية من القانون 
رفم £A‏ سنه 41م والخاص بقمع التدليس والغش ء 
حيث اعتبرت أن واقعة الغش إغا تعد قرينة على العلم 
هذا الغش وذلك متى كان مرتكب هذا الفش من يعمل 
بالتجارة أو من البائعين الجائلين» ولكن يجوز له اثبات عدم 
علمه» ومصدر موضوع الجرية(') . ae‏ | 
)١(‏ د. محمود مصطفى ‏ الاثبات ص4١٠.‏ 

— \\\— 





LGD ~ a‏ القرائن القانونية غير القاطعة Lal‏ مسؤولية 
pl. ; 0‏ السيارة عا ينشاً من جراء قيادته لسيارته من أضزار 
| للغير وذلك لأن هذا بعد قرينة على توافر الخطأً في حقه 
ولكنه يستطيع اثبات عكس ذلك أي اثبات ' عدم توافر خطاً 
في حقه وذلك بانباته الست الأجنبي أو القوة القاهرة. 
وبذلك فإنه يبرهن على انقطاع علاقة roe‏ بين ماوقع منه 

من خطاً ا ضرر. 





د أن بضيف القاضي إلا غيرها مما ليس منصوصاً عليه 
is‏ القانون. ولذلك قضت ARs‏ النقض ob‏ جرد وجود 
الخدر فى حيازة شخص لايكون كافياً لاثبات علمه ob‏ 
مايحمله هو جوهر مخدر وأن القول بغير ذلك فيه انشاء لقرينة 
فانونية ليس ها مستند من نصوص القانون وإنما هي مبنية 
على افتراض العلم من واقع حيازة هذا الخدر() cis),‏ 
أن القرائن القانونية بنوعہا القاطعة \c! ais‏ تعد من 
آثار نظام الأدلة القانونية والذي لابتمشى بتمشى مع حر dy‏ القاضي 
wees‏ في OLS‏ والبحث عن الحقيقة وحر بته فى 
الاقتناع من الأدلة الختلفة التي يؤسس عليها حكه9) ,7 
(۱) نقض ۱۹٩۲/۱۰/۲۹‏ مجموعة أحكام النقض س۱۳ رقم ۱۹۷ 
ص۷۷٠‏ وراجع د. محمود مصطفى  OU‏ ص4١٠.‏ 

(؟) د. محمود مصطفى ‏ الاثبات ص" .8‏ 

ا 


— 
ا 


. المبحث الثانى . 
القرائن القضائية ٠‏ 


dy‏ القضائية (الدلائل) a‏ الاستنتاح الذ 
يستخلصه القاضي من وافعة معلومة ليتو Sieg:‏ 
واقعة مجهولة. وقد نصت المادة 0 of‏ على هذه 
القرائن «يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة ل بقررها 
القانون ولابجوز الاثبات od‏ القرائن إلا في الأحوال التي 
يجوز فا الاثبات بشهادة الشهود». 


نن لاتقع نحت حصر. فالمشرع م Ant‏ القاضي 
yl‏ قيد في pple‏ ترد له gle‏ الحرية في الاستتاج 
والاستخلاص وعلى ذلك فكل وت به ge tal‏ يحكم 
Lids‏ له مادا لعة يخا 

ولاشك أن القاضي a a‏ في هذا الصدد إل 
بناء على قرائن قوية متصلة اتصالاً وثيقاً ومباشراً بالواقعة 
محل الاثبات» فله أن يستنتج القرينة من تحقيق جنائي أو 
من أي أوراق أو من قضية أخرى (. والقرائن القضائية 









)١(‏ نقض 1450/8/١7‏ مجموعة أحكام النقض س١١‏ رقم ٩۰‏ ص470» 
نقض 1450/5/١‏ مجموعة أحكام النقض س١١‏ رقم ۲۲ CTV Ye‏ 
نقض [Xo‏ يليد مجموعة ner‏ النقض س۸٠‏ 5 16" 

Alo 0 


55 ge 


٠. OR 


من الأمور التي يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق ومن ن 58( 
cpl asl‏ القضائية وجود اصابات ايم نهم باعتبارها قر بنة على 
مساهمته في مشأجرة» وتعدد سوابق شخص في نوع من 
الجراتم كقرينة تكيلية على مساهمته في ارتكاب الجريمة 
الجديدةء وظهوي الثراء على شخص كقر dy‏ على اختلاسه 
المال وأيضاً طريقة استعماله للسلاح الذي استخدمه فى 
جريمة القت بتصويبه في مكان قاتل باعتبار ذلك قرينة 
على توافر نية القتل لدى aly) gibt‏ المماطلة في دفع 
الأمانة إلى صاحها بعد طلبه ذلك يعد قرينة على ارتكاب 
جريمة خيانة leh, BUY‏ مل أشخاص لأموال مسروقة 
ae‏ مب ود خورهم منزل لاخفاء هذه د الأموال فر dy‏ على 


أنهم مساهمون في جرية السرقة " ١‏ وأيضاًكوجود آثار بقع 


دموية من دم القتيل على ملابس الاي كقرينة على 
إرتكابه للجرعة. أو شاهدة شخص حرج مسرعاً من منزل 
بعد سماع صوت استغاثة فيه باعتباره قر ينة على اا 
in‏ للجريمة oe‏ وفعت 1 — بع a‏ 
البولي. بي على E a‏ لتعزيز أدلة أخرى. وه ون ذلك 







)1( د. )2899 عبيد - المرجع السابق ص۷٦1٠ VIA‏ وراجع نقض 
مجموعة أحكام النقض س" رقم ۲۲۵ A800‏ 

(۲) د. محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ ص١٠٠‏ شرح قانون 
الاجراءات الجنائية ص EVI‏ | 

(۳) د. مأمون سلامة ‏ المرجع السابق ص587. 


۱۱٤ 








ماقضت به محكمة النقض من أنه لامانع من الاستعانة في 
التحقيق بالكلاب البوليسية باعتبارها وسيلة من وسائل 
الاستدلأال والكشف عن Ou, ose‏ من جوم القاضي 
Ld‏ ليعزز ہا مامعه من May‏ وأيضاً اعتبار ARs‏ 
wee >‏ 
النقض في حكم آخر أن إستعراف GIS‏ البوليسية قر ينة 
يصح الاستناد إلا لتعزيز الأدلة “Ew‏ في الدعوى دون 
الاعتماد علا كدليل"أساسي على ثبوت التهمة على 
AY) os‏ 





بر في zt‏ عقيدة GY Nay ell‏ تتساند مع ساند مع 
الأدلة الأخرى وتعززها الديه الآصدار A‏ في الدعوى. 


ولكنٍ يور الخلاف في مدى جواز استناد Geli‏ للقرائن 
at‏ (الدلاتل) للابات دون أن يكون معها أدلة أخرى 


e 


(۱) ۰ نقض ۱۹۳۹/۱۰/۲۳ رقم ۹ AY co‏ مجموعة القواعد ج١»‏ سبق 
الارشارة إليه. 

(۲) نقض ١564/9/59‏ رقم ۳ ص AY‏ مجموعة القواعد جا سبق 
الإشارة إليه. 
وراجع Lai‏ نقض 1466/٠١/8‏ رقم OYE‏ ص AL‏ مجموعة القواعد 
ج١‏ سبق الإشارة إليه 
نقض 1965/0/5١‏ ۱۹۵۷/۱۱/۱۸ رقم ۲۸۳ ص/اه مجموعة 
القواعد A‏ | 
نقفض ANNs INS‏ ¥/¥ ا رقم ۹4 ص٥۷‏ مجموعه 
القواعد ج4. 


— \\o — 


aye‏ أن القرائن القضائية 0 لها دور 


Par 
“4 
7“ 





“oe 






تعززهاارفذهب بعض الفقها ”7 إلى القول ab‏ لايجوز 
للقاضي ان يعتمد ary‏ 4 4 بالادانة علي Staal oll‏ 
(الدلائل) فحسب ١‏ فقط لبعز 
من أدلة DUH‏ أخريا أما)اعتماده على الدلكثل wis‏ 
بعل الحكم معيباً . | 
1 بعت yoo‏ إلى القول بأنه لايجوز للقاضي أن 
يعتمد في اصدار aR‏ على قرينة واحدة > حيث أن أن القرينة 
الواحدة مها كانت LNs‏ قوية فهي ناقصة صة وذلك لأا 
طريق غير مباشر للاثبات ply‏ تعتمد على المقدرة البشرية 
في الاستخلاص والاستنتاج وحيث أن المقدرة البشرية 
مازالت عاجزة عن الجزم والتأكيد في اس صا واقعة 
مجهولة من واقعة معلومة» وذلك لافتراض توافر الخطاً مها 
كان قليلاً وهذا الافتراض لايسوغ للمحكة الاستناد علا 
امار Lg A>‏ ايا إذا إذا تعددت القرائن في الدعوی 
ن يصح_الاستناد علا SES‏ منى كانت نودي 
إلى a‏ حكم ‘adil‏ امجهولة طبقاً UL‏ بقضي به 
(Getty gi‏ 7 في أن يتوافر فر التوافق في النتائج المودية 
إلا هذه ٠‏ القرائن؛ وآ OS‏ هذه القرائن امجتمعة مستمدة 
من at‏ (أو سلوك أجرامي) للمتهم أثناء الحم معه أو 






















)١(‏ د. محمود مصطفى - — الاثبات ص 7ه.4ه. شرح الاجراءات اجنائية 
ص۰4۱۷ ص LVV‏ | 


(۲) د. مأمون سلامة ‏ المرجع السابق ص VAG MAL‏ 


— 1١١1 


محاكمته أمام المحكمة لأنه . يلزم كفالة الحرية التامة له 
للدفاع Ge SD‏ أن يتخذ من هروب ب المتهم أثناء GET‏ 
أو عدم حضوره الجلسة بعد تكليفه بالحضور قر ينة على 


# 


ما (old‏ النقض_ فهو عكس ذلك ” 





ى العديد من أحكامها إلى 
القول بجواز أن يعتمد القاضي في اصدار حكه بالادانة 
على البفرائن وحدها دون حاجة ة إلى استلزام أدلة أخرى 
غيرها مادام أن هذه القرائن تتفق مع العقل والمنطق فقضت 
ail‏ «لايعيب الحكم الا يكون هناك دليل مباشر فى 

صدد ثبوت الحقائق القانونية التي قال ا فإن المحكئة ها أن 
0 تنتبى إلى القول بثبوت Pa‏ واقعة من أي دليل ولو كان 
ار علہا مادام من شأنه في المنطق أن بودي 
إلہا» وقفضت م MOL‏ «أن مدار الاثبات في 
المواد الجنائية هو Ota‏ الحكة إلى ثبوت الواقعة المطروحة 
به دليلاً مباشراً يودي بذاته إلى النتيجة التي انتبت إلا أم 
كان دليلا غير مباشر لايودي إلى هذه النتيجة إلا بعملية 
عقلية منطقية» وفالت iRsy )5 Lal‏ الموضوع أن تبن 
حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها 





.۸٤ص‎ ٠۳۹ مجموعة القواعد ج١ رقم‎ 1444/١١/4 نقض‎ )١( 
Ao he ot مجموعة القواعد جا رقم‎ ٠۹١١/١١/١١ نقض‎ 40 
وفي نفس المعنى.‎ 
.86:84 جا ص‎ ۱۹۰۳/4/۲۷ ۱۹٤٥/۹/۱٤ ۱۹٥۲/۹/۳ نقض‎ 
VV ١4 مجموعة القواعد ج" رقم‎ ٠۹١۹/۱۱/۱۷ نقض‎ )۳( 


—\\V— 











من جاع الأدلة المطروحة علهاء وهي ليست مطالبة Yt‏ 
det‏ إلا بالأدلة المباشرة بل ها أن تستخلص الحقائق 
القانونية من كل مايقدم ها من أدلة ولو كانت غير مباشرة 
ل متى کان ماحصله الحكم من هذه الأدلة لايخرج عن 
الاقتضاء العقلي والمنطقي». 


رولاشك عند أنه بالنسبة للقرائن القضائية (الدلائل) 
فإن للقاضي أن يستند إلا في تَعزيز ole‏ من الأدلة 
الأخرى کي بصدر حکه Isl GIL‏ علا وذلك متی 
كانت قرينة واحدة. OY‏ احتمال الخطاً مازال واردا iat‏ 

sett 
re للاستنتاحات والاستخلاصات التي توخل من أمور‎ 
فنظراً لوجود نسبة من‎ Waly لتطبيقها على أمور مجهولة»‎ 
الخطا في هذه الاستنتاحات التي ر ترجع إلى قصور العقل‎ 
البشري عن الجزم والتأكيد في خصوص | ذلك وللاحتياط‎ 












حكه ف ير الدعوى على 7 a‏ , واحدة دود أن تعززها أدلة 


a اجتمعت ی دة قرائنٍ وكانت فد متسقة‎ bar Ys 





"۱۱۸ = 


الفصّ لالثالت 
الاثبات بالصّائن pS‏ الشررية الاسلامية 
والتانون‌الوصتي 


بعد العرض السابق للاثبات بالقرائن فى الفقه 
الإسلامي والقانون الوضعي يتضح LI‏ أن جوهر هر القرائن التي 
3 عنها رجال القانون وقسموها إلى انواع مختلفة إنما ترجع 
في أ ها إلي الشرئعة الإسلامية Oly‏ دور القانونيين لايعدو 
أن يكون.نوعا من التنظم وحسن العرض واجادة التنميق 
والاستخراج دون أن يأتوا AS‏ أكثر ما قررته الشر بعة» وقد 
حاولنا تقسي القرائن في الشريعة على غرار التقسم القانوني 
ها. فقسمناها إلى القرائن الشرعية والقرائن القضائية» وبينا 
أن القرائن الشرعية وهي مانصت عليه الشر يعة الإسلامية 
ene Lai‏ ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يحكم على خلاف 
مافررته. وقسمنا هم هذه .ه القرائن الشرعية إلى قرائن شرعية 
قاطعة وهي التي لاتقبل اثبات عكسها وانه ينظر إلبيا من 
خلال مايترتب عليها من المصالح سواء أكانت مصالح dale‏ 
أو مصالح خاصة فإن كان بيترتب علا مصلحة dole‏ فلا 
يجوز اثبات عكسها بأي طريق مثل قرينة قوة الشىء المحكوم 
فيه وقرينة مضي الوقت» ويدخل في نطاق هذا النوع 
(القرائن الشرعية القاطعة) كل ماروعي فيه حق الله سبحانه 


— ۱۱۹ 
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وتعالى كقرينة الخلوة بالزوجة. فهي قرينة قاطعة على 
وجوب العدة ع على الزوجة ومن ثم ثم ped‏ أن شت عكسها 
حتى ولو باعتراف الرجل والمرأة بعد] الوطءء وذلك OY‏ 
العدة إنما هي حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت 
الفرادن ¿ الشرعية القاطعة من Wyld‏ تحقيق مصلحة خاصة 

انبات عكسها بالاعتراف أو hos‏ « هتاف 
قرينة الفراش على ثبوت النسّب» فهي قرينة تقبل اثبات 
عكسها باللعان. lol‏ ما القسم الثاني من القرائن الشرعية فهي 
القرائن ن الشرعية غير القاطعة» وهي التي يجوز اثبات اعكسها 


بأي دليل افوى منها. (واما القرائن القضائية فقد by‏ أا هي 


التي تكون من استخلااص القاضي من وقانع الدعوى 
باستخدام فطنته وذکائه شريطة عدم مخالفة هذه 
الاستنتاجات لا توحي به أحكام الشريعة الإسلاميةء Oly‏ 


هذه القرائن تقبل اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات. 

وهذه التقسيمات تقابل تقس رجال القانون للقرائن إلى 
قرائن قانونية وهي من استنتاج cE pak‏ وتشمل قرائن قانونية 
قاطعة لاتقبل اثبات عكسهاء وإلى قرائن قضائية وهي من 
استنتاج لفاضي ويمكن اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات. 


| أما a‏ الم حه Bon‏ الائبات al‏ بتارم دليلاً er‏ 


ieee oe 


شأن HN jest‏ دليلاً للاثبات في 7 nat‏ من 
قصاص أو حدود أو تعاز یں ففي ka‏ نا أن 


| ee 527 5 





في خصوص ألبات ھ هذه الجرام القرائن مقرر ين ضرورة 
النظر إلى المصلحة التي تعود على امجتمع ف ed‏ الائبات 





بالقرينة في هذا المجال وانتبينا إلى أن القرائ 
الاستناد إليها هنا وذلك من باب الاحتياط في الد 
erie‏ القرائن الغموض الأمر الذي يترتب عليه في هذه 
الجرائم عدم التعويل عليها حفظا لدماء الأبرياء Gly‏ هذا 
يتفق مع ماتهدف إليه الشريعة الإسلامية في التحري 
والتقصي في اقامة العدل ببس الناس. 


Se somite‏ ع أيضاً ادم 










. بالقرائن دون ge oe Dias‏ 
) عد جوز ادو ارا 5 تدرا بالشبيات , 
والقرائ alias ay i or 2 ri‏ مدهب الال 
bal‏ ورواية عن أجد. ... 

١5١ | 





Se Ee PRESS get 


ماقي 


wa 


ثم بينا رأينا في شأن اثبات جراتم الحدود بالقرائن وهو 
عدم جواز ابابا بالاستعانة بالقرائن وذلك OY‏ الحدود Lily‏ 
هي من الحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى ومتی كانت 
الحقوق لله سبحانه يكون التشدد ٠‏ في ols VI‏ وذلك راجع 
إلى أن الله سبحانه وتعالى برغب في الستر على عباده. 
هذا بالإضافة إلى أن cp at‏ انما غف 5 شہات والحدود 
تدرا الشہات. 


é‏ ضا ينا بعد ذلك مدى ا ola‏ في 





ol 14 د مذهبه في الا‎ = So 
أي طريق بوصل إلي الحق ويظهره يکود دليلاً يصح‎ 
. TES Ds الارتكاد إليه» » والقرائن من القبيل‎ 






بالقرآئنء وذلك کن“ حق الله مبني على Fs‏ ا 
لغناه جل وعلا عن حقه ورغبته سبحانه في الستر على 
عباده. أما في نطاق التعازير لحق all‏ فلا تشت هى 


الأخرى بالقرائن إلا 13 انعدمت البينات او تعارضت # 
بصح الارنكآن إل القرائن والحكم على CE‏ 








س( مهارم من rei‏ على هذا الأصل العام نجدهم 


فد اختلفوا fy‏ 2 شتوا على هذا الأصل حل الاتفاق bere‏ 


(فأبو حنيفة ذهب إلى القول o‏ طا روه في ig‏ 3 


من نزوج Les‏ أو استأجر امرأة للزناء أنه يعزر Cle “al‏ 
١55‏ — 





القول : ند ile‏ فراشه ath‏ ا منه أن 
زو أو جاريته أنه يقام عليه الحدء Oly‏ من_سرق Yu‏ 
افيا أو ماح de‏ بعزر dali Feet‏ .)| ذه < 
افعبة وا قدأهة إلى أنه في الحالة الأولى led‏ 
عليه مطلقا لأنه وطء اعتقد صحته» وفي الحالة له الثانية a.‏ قال 
a‏ عليه الحد لأن هذه الأشياء u‏ يتمول ع عاد 











القرائن 25 قل فد يرجع إلى أنه له ge‏ اللجوء إلى القرائن للاثيات 
پا في هذا الباب إلا oY‏ حالة الضرورة وأن هذه الضرورة 
إنما تقدر بقدرهاء ثم وضحنا أن هذا غير صحيح وذل ك OY‏ 







رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقرينة Pores‏ 
بصرف النظر عا عساه يكون موجوداً من أدلة is GI‏ في 
قصة قتل أبي الحقيق» وحكمه صلى الله عليه وسلم في شان 
اللقطة. .ثم انيينا من ذلك كله إلى ترجيحنا ارآ انر 
في الاستعيانة بالقرائن في oll ols‏ | جراعم ز بر 2 
هذا إنما يتفق مع روح perpen‏ الإسلامية Seed‏ في 

الوصود الى الحق» ثم بين بعد ذلك كله أن الحنفية في 





١م‎ 


جال اللاثبات بالقرائن يأتون في المرتبة الثانية بعد ابن الة 
ومن معه وذلك لأهم حكنوا بالنكول والحكم بهذا الطريق 
إغا هوحكم: بمقتضى القرائن. ثم بينا موطن الخلاف بين 
الفقهاء 5 اجازوا الارتكان إلى القرائن في مجال 
الاثبات والفريق الرافض لذلك» وانتية إلى القول بأنه 
مکن ols‏ قدر مشترك بين الفريقين من الاتفاق ألا وهو 
الارتكان إلى القرائن في الاثبات متى كانت ضعيفة 
وا oi‏ رن وذلك لأن ترك العمل ا 
لوجود الاحتمالات انما يصدق على "كافة طرق الا بات 
حن للاحتياط فإنه يقصر العمل بها في مجال 
flr‏ ا 





15 





ed epee = 0+ 
ع‎ 


: نطاق القان فقد ty‏ أن الفقه قد اق في 
شأن الاثبات بالقران.” القضائية (الدلائل) فذهب فب فرق فريق إلى 
عام التعويل على lal‏ وحدها في Ul‏ ت الجراتم ely‏ 
بصح للقاضي أن يستند Ue]‏ لكي يعزز با مالديه من أدلة 
اخری» lew‏ ذهب قر د بق آخر إلى القول أنه لايجوز الاستناد 
في الحكم إلى قرينة وأحدة إذا م توجد أدلة أخرى في 
الدعوى. lew‏ إذا إذا وجدت ST‏ من فرينة فإنه جوز للقاضي 
الاستناد US}‏ 3 في الحكم حتى ولو لم توجد أدلة أخرى» 
وذلك مق ca‏ هذه القرائن | متساندة 59599( ell‏ 
استخلاص حكم الواقعة CU yg‏ يقضى به العقل 
والمنطق وهذا مااخد به فضاء النقض» حيث af‏ جواز 


all بالقرائن وحدها مادامت اعد‎ OLS 
ن تتفق مع قوا‎ 
ن‎ ۱٢٤ س‎ 











والمنطق. وانتهينا. إلى أنه لايجوز للقاضي أن يعول في ‘Re‏ 8 
على قرينة واحدة دون أن تكون هناك أدلة أخرىء أما إذا 

م توجد أدلة أخرى فإنه يجوز للقاضي أن يستند في حكة 
إلى أكثر من قرينة مادامت هده القرائن المتعددة متساندة 
وتودي إلى النتيجة التي خلص إليها عقلاً ومنطقاء وذلك 
على عكس وجود قرينة واحدة فعدم التعويل We‏ يرجع 
لاحتمال الخطاً في الاستنتاج والعفل البشري مھا كان 
عرضة للخطاً. 






AUG :‏ القول Ob‏ الشريعة الإسلامية سر 
والقانون الوضعي Me]‏ د نقفان في كون القرائن إا هي BP‏ 
ا لجرا وانه يصح الاعتماد عليها في الآدانة» CE‏ 





الجراغ دون تمييز بين جرمة وأخرى وهذا بتفق مع رأى ١‏ 
لغم ومن معه من الفقهاء ولک تاف مع ib‏ 
الذي يفرق بن جرام القصاص وجراتم الحدود وجرائم 
التعازير. وقد بينا أن بعض الفقهاء المسلمين أجاز الاستناد 
إلى القرائن في جرام القصاص» حيث اثبتوها بالقسامة 
وأوجب بعضهم بالقسامة القصاصن في حالة العمد ell‏ 
في حالة الخطاء an Sw‏ 






وفي نطاق_ حرا | از بع 
الاثبات + تم القرائن ونع فريق آخر oN‏ بهذا sp‏ 


— ۲١ 








eer .&‏ الأصل > حيث ت كرا aioe ie‏ استنادا 


إلى cpl al‏ وقد او ذلك في حینه. روما لاشك فيه CON‏ 


القرائن Lé|‏ هي من طرق الاثبات التي يصح الاعتماد 
علہاء أما القول ob‏ القرينة ليست منضبطة وا مطرده 
الدلالة وفي غالب CYL‏ تید تبدو فوا 3 مابليث أن يشوبها 
الضعف والقصورء. فإن ن مانقرره هو عدم اللجوء إلى الاثبات 
بالقرائن مق كانت ضعيفة أما_حيث تنضح قوت فإنها تكون 
قاطعة لامجال للشك فما وبذا فإ تكون أقوى من الأقرار 
وأقوى من شهادة الشهود Bests‏ أما _مايحيط بالقرائن من 
مثالب حيث يظهر ضعفها بعد أن بدت قوتها فهذا ليس 
قاصراً فحسب على القرائن بل يشمل أيضاً كافة طرق 
الاثبات وعلى رأسها الاقرار والشهادة لأنه قد يكون الاقرار 
تحت wae‏ أو أكراه أو تعذيب أو قد OS‏ لتخليص الجاني 
الحقيقي في العقاب لقرابة بين المعترف والجاني أو التخلص 
من معضلات الحياة ومشا كلهاء وقد تكون الشهادة ظاهرها 
صحيح ثم مايلبث أن يتضح iS‏ بعد ذلك لكون الشهود 
انباع من شهدوا له أو لغير ذلك من الأساب» وهدا بصدق 
على كافة طرق OW‏ ومن ثم لايجوز الصاق هذا العيب 
بالقرائن وحدها 
العدالة ويوطد AIS GS)‏ 





نت القرينة قد أودت عقوق 


إناس وهم مظلومون ف فإن الاقرار والشهادة وغيرهما من طرق ' 


— ۱۲۹ — 


أن العمل بالقرائن إنما يؤكد 











الانبات الأخرى قد أودت بدماء lel‏ وأموالهم وهم 
أبرياء مطهرون. ذلك لأن الوصول إلى محجة العدل وعن 
الحق في كافة الحالآت من قبيل المستحيلات: 138 ite‏ 
عدم الاستناد إلى القرائن لوجود الاحتمالات هله 

الاحتمالات تصدق على كافة طرق الاثبات الأخرى. 

ولکيِ غفف من غلواء هده الاحتمالات يجب اليقظة 
والاحنياً wT‏ في استناد القاضي إلبا واعتماده علا 
في AR‏ حتى نصل إلى هدف المشرع من طرق الاثبات 
وهو الوصول إلى عبن الحق وحجة العدل ولد لك ك نقرر إل 
cpl as‏ إنما هي عدت طرق oli‏ التي يكن | الاستناد 
الاعتماد علبا وحدها و أن 6 أكثر من قر ينة فلا 
بكفي قر ينة واحدة. و كرد متساندة im‏ بعضها ee‏ 





ae 


والعدل i!‏ هو طر يق مشروع يقره الشرع eal‏ فقد قال 
الله سبحانه وتعالى Of»‏ الله بأمر بالعدل والااحسات» 
Shay‏ تعالى «وإذا BR‏ 1 دن الناس أن توا | بالعدل» (') 
وفال تعالى «أعَدلوالهو أقرب للتقوى» )۳( وقوله تعالى 
« كونوا قوامين بالقسط» ) . 





.4١ AT سورة النحل‎ )١( 
OA dsl (؟) سورة النساء‎ 
A ash سورة المائدة‎ )۳( 
.٠١١ سورة النساء ابه‎ )٤( 


— ۷ — 





بحمد الله سبحانه وتعالئ انتبينا من هذا البحث عن 
اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعيء وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة أبواب وخاتمة 
خصصنا OU!‏ الأول للحديث عن dal‏ الاثبات وأهميته 
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي » وقسمنا هذا الباب 
إلى فصلن تكلمنا في الفصل الأول عن ماهية الاثبات 
وأهميته في الفقه الإسلامي. وتكلمنا في الفصل الثاني عن 
ماهية الاثبات وأهميته في القانون الوضعي. 


وخصصنا الباب الثاني للحديث عن اثبات الدعوى 
الجنائية بالقرائن في الفقه الوسلامي. وقسمناه إلى أربعة 
فصول تكلمنا في الفصل الأول عن ماهية القرينة وأدلتها 
وأنواعهاء وقسمناه بدوره إلى ثلاثة lig cele‏ في الممبحث 
الأول ماهية القرينةء ثم بينا في المبحث الثاني أدلة اثبات 
الدعوى بالقر Ay‏ ونا في الممبحث الثالث أنواع القرائن. 
وفي الفصل الثاني تكلمنا عن اثبات الدعوى Att!‏ 
بالقرائن في جرائم القصاص والديه» وتكلمنا في الفصل 
الثالث OLY‏ الدعوى الجنائية بالقرائن في جرائم الحدود 


— \¥i— 


أما الفصل الرابع فقد تحدثنا فيه عن اثبات الدعوى الجنائية 
بالقرائن في جرائم التعاز ير 

وأما الباب الثالث فقد تحدثنا فيه عن اثبات الدعوى 
الحنائية بالقرائن في القانون الوضعي» وقد قسمناه إلى 
فصول (ASG‏ بينا في الفصل الأول ماهية القرائن في 
القانون الوضعي وفي الفصل الثاني تكلمنا عن القرائن 
في القانون الوضعي » وقسمناه إلى مبحثين» خصصنا خصصنا المىحث 
الأول للحديث عن cp All‏ القانونية. coud! Lol‏ الثاني فقد 
Wad‏ فيه عن القرائن القضائية. أما الفصل الثالث والأخير 
فقد تكلمنا فيه عن الاثبات بالقرائن بين الشريعة والقانون 
ووضحنا فہا أهم ماخلصنا إليه من خلال البحث في مجال 
الاثبات بالقرائن في كل من الشريعة الإسلامية والقانون 

وبعد فهذا غاية جهدي وما وفقني الله إليه فإن كنت 
قد وفقت فهذا فضل من الله يؤنيه من يشاء من عباده وان 
كانت GEM‏ فهذا كا قلت غاية جهدي فنحن بشر وإن 
عمل. كل بنى آدم شيمته النقص ذلك أن JUNI‏ لله وحده. 


ان جد عيبا فسد الخللا جل من لاعيب فيه وعلا 
والله نسأل التوفيق والسداد واهداية 


. والرشاد ail‏ نعم المولى ونعم النصر 
3 سامح السيد حاد 2 
0 ت 


الباب الأول (۷) 
ماهية الاثبات وأهميته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الفصل الأول:- 

ماهية الاثبات وأهميته في الفقه الإسلامي Uae a‏ 
الفصل الثانى :- 

ماهية الاثبات وأهميته فى القانون الوضعي WA cessecduansaiiaatays‏ 


الباب الثانى )¥4( 


اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في الفقه الإسلامي 


الفصل الأول :- 

ماهية القرائن وأدلتها وأنواعها في الفقه 
الإسلامي E TT EERO TTT‏ 
الفصل الثانى :— 

OL‏ الدعوى الجنائية بالقرائن في جرتم 
القصاص والديه PY Pee‏ ل لوعو ع 06 0 وووووة ۹۳ 





الفصل الثالث ;— 
اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن فى جرائم الحدود .... VO aseno‏ 


الفصل الرابع - | | 
اثبات الدعوى ال جنائية بالقرائن في جرائم التعازير ... Al‏ 
الباب الثالث )40( 
اثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في القانون الوضعي 

الفصل الأول :- 

ماهية القرائن في القانون الوضعي ...................,...... ٩۷‏ 
الفصل الثاني :- 

أنواع القرائن في القانون الوضعي ١١۷ ٠٠٠.٠.٠... ٠٠.٠.٠٠...‏ 
الفصل الثالث :- 


الاثبات بالقرائن بين A‏ بعة والقانون e‏ 
الخانمة مع ةوه وة ؟ ٠‏ ع دوو ووو وو © 8 © © 5ه وم ووو ووو و وووه ۱۲۹ 


فهرس oe wlio gsi‏ الل ل ا ا ا «وووموووووو» ۱۳۱۹ 


۳۲ا — 
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